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أشكر الله سبحانو وتعالى عمى توفيقو لإتمام ىذا العمل المتواضع انطلاقا من قول 
الرسول ''ص'' من لا يشكر الناس لا يشكر الله'' وامتثالا ليذا الحديث النبوي الشريف 
وبعد شكر الله وحمده أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في ىذا العمل سواء من 

 أومن بعيد خاصة:قريب 

'' عمى قبوليا الإشراف عمى ىذه المذكرة وما قدمتو لنا حيث لم نادية رواحنةالأستاذة '' 
 تبخل عمينا بتوجيياتيا ونصائحيا القيمة.

أشكر أعضاء لجنة المناقشة، أشكر كل أساتذة كمية الحقوق بجامعة محمد الصديق بن 
 .0202ء الدراسة وخاصة زملائي لدفعة يحي، زملا
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 إن العالم الیوم یواجه جریمة من الجرائم التي تمس كیان أطفالنا ألا وهي جریمة 

من بین أهم فئات المجتمع الضعیفة التي بحاجة ماسة  الإتجار بالأطفال، إذ یعد الطفل

یكون في أغلب الأحیان عرضة لارتكاب الجرائم علیه، إذ تعد أنه یة الجزائیة، خاصة و اللحم

جریمة الإتجار بالأطفال من بین الجرائم الخطیرة التي باتت ترتكب تبعا لجرائم أخرى 

  كخطف الأطفال.

، الأطفال بوجه خاص من الجرائم البشعةو  وتعد عملیات الإتجار بالبشر بوجه عام 

حریته بالإضافة إلى استغلال و  كرامتهو  الإنسانأن هذه الجریمة تمس بحقوق و  خاصة

  الإتجار بأعضائهم البشریة.و  الأطفال في مختلف المجالات

ن ذلك أصبحت تتجاوز أكثر مو  إذ أصبحت تشكل مجالا خصبا لعصابات الإجرام بل 

یمیة للدولة الواحدة، إذ أن أنشطتها تمارس على مستوى دولي واسع بهدف الحدود الإقل

أن هذه الأخیرة تعتبر صورة من صور الجریمة المنظمة العابرة و  أقصى الأرباح، تحقیق

  للحدود الوطنیة.

انتشارها بكثرة، قد سعت الدول ستفحال ظاهرة الإتجار بالأطفال واتساع مداها و وأمام ا 

ذلك بإصدار نصوص قانونیة للتصدي لهذه الآفة الخطیرة وذلك من خلال و  إلى مكافحتها

قمع هذه و  تكریس مجموعة من الآلیات الكفیلة بمحاربةو  ،منظومة تشریعیة وطنیةاتخاذ 

 یتجلى ذلك في تجریم هذه الظاهرة في قانون العقوبات من خلال سن عقوباتو  الجریمة،

  التدابیر.و  قمع مرتكبي هذه الجرائم، فضلا على استحداث مجموعة من الإجراءاتو 

  التالیة:من هذا المنطلق نطرح الإشكالیة 

فما مدى كفایة النصوص الجزائیة في حمایة الأطفال من جرائم الإتجار بهم في  

  التشریع الجزائري؟
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إن دراسة موضوع الإتجار بالأطفال یكتسي أهمیة علمیة وعملیة، فأما الأولى فتتمثل   

من الجرائم الخطیرة  وهي بالأطفال جریمة الإتجارسة تسلط الضوء على هذه الدرا في كون

الأطفال بصفة خاصة، فأخطارها لا تقتصر و  المجتمع بصفة عامةو  التي تمس أمن الدولة

هذا ما یمنحها وصف و  على الدولة الواحدة فقط بل تتعداها لتشمل جمیع أنحاء العالم

  الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة إذ تعتبر صورة من صورها.

ما أن هذا الموضوع یكتسب أهمیة أیضا من خلال مساس هذا الفعل الإجرامي بأهم ك 

  الكرامة......إلخ.و  حق للأشخاص كالحق في الحریة

أما بالنسبة للأهمیة العملیة فتتجلى في أنها ستساعد على إبراز مدى اهتمام المشرع  

تي تبدل على الصعید د الذلك من خلال الجهو بمكافحة الإتجار بالأطفال، و الجزائري 

معاقبة الجناة وذلك من خلال تطبیق ما جاء قمع هذه الجریمة و و  مثلة في منعالمتالوطني و 

  قانون الإجراءات الجزائیة.انونیة المتضمنة قانون العقوبات و في النصوص الق

إبراز مدى فاعلیة و  تهدف هذه الدراسة إلى بیان ماهیة جریمة الإتجار بالأطفال 

  التصدي لها.ات الوطنیة في مكافحتها و التشریع

 ،هتمامنا بهذه الظاهرة كونها تمس حقوق الإنساناوما دفعنا لاختیار موضوع الدراسة  

فئة الأطفال التي هي خاصة أن الفئة المستهدفة هي الإضافة إلى خطورة هذه الجریمة و ب

یة في هذه الحماالأكثر حاجة إلى حمایة جنائیة خاصة، وتكمن الأضعف في المجتمع و 

المتضمنة مواد قانون العقوبات و  اعتماد سیاسة تشریعیةتكریس مجموعة من الآلیات و 

  والإجراءات الجزائیة الجزائري.
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سة هذا الموضوع بهذا العنوان دراسة أكادیمیة أما بالنسبة للدراسات السابقة فلم یتم درا 

الأشخاص أو دراسة فكرة شر و راسته من ناحیة الإتجار بالبتم دو  اضطلاعنافي حدود 

  الإتجار في قانون العقوبات.

تحلیل اعتمدنا على المنهج التحلیلي القائم على آلیة  الإجابة عن الإشكالیةوفي سبیل  

النصوص القانونیة، كما اعتمدنا على المنهج الوصفي ذلك في العنصر المتعلق بماهیة 

  الجریمة.

دراسة هذا الموضوع تقسیم الخطة إلى فصلین وانطلاقا من الإشكالیة اعتمدنا في  

مفاهیمي لجریمة الإتجار بالأطفال وقسمناه إلى حیث  تناولنا في الفصل الأول الإطار ال

المبحث الثاني تناولنا فیه و  مبحثین، المبحث الأول تناولنا فیه ماهیة جریمة الإتجار بالأطفال

ار فتناولنا فیه جهود مكافحة جریمة الإتجأما الفصل الثاني صور جرائم الإتجار بالأطفال، 

بالأطفال في التشریع الجزائري وتناولناه في مبحثین المبحث الأول الجزاء المقرر لجریمة 

  الإتجار بالأطفال، المبحث الثاني الإجراءات والتدابیر الخاصة بجریمة الإتجار بالأطفال.
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  الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي لجریمة الإتجار بالأطفال

یعتبر الإتجار بالأطفال من الجرائم التي تنتهك فیها حقوق الفرد ویستغل أسوأ 

 أكثر الجرائم تحقیقا للربح. استغلال ممكن، وتعد تجارة غیر مشروعة في العالم، كما أنها من

فجریمة الإتجار بالأطفال باتت تشكل الیوم مجالا خصبا لعصابات الإجرام خاصة  

ر بالأطفال تشغل اهتماما كبیرا لدى الدول التي مع تزاید الطلب، لذلك أصبحت قضیة الإتجا

 قمع كل من یرتكب هذه الجریمة.و  ردعتسعى إلى 

جل التشریعات العقابیة، والتي عملت  الجرائم المستحدثةالإتجار بالأطفال من ویعد   

مة المنظمة والمركبة والمعقدة إحدى صور الجری على تجریمها وتعتبر العربیةو  الغربیة منها

الخطیرة، فهي مركبة لأنها تتكون من سلسلة الأفعال الجرمیة المختلفة، ومعقدة لأنها ترتكب و 

  منظمة.بطرق محبوكة من طرف جماعات إجرامیة 

لم یخص جرائم الإتجار بالأطفال  وبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع 

بنصوص خاصة بل أدرجها ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص باعتبار أن الطفل فرد من 

  .وسد العقاب في حالة كون الضحیة طفل أفراد المجتمع

یتها (المبحث الأول)، ولخطورة هذه الجریمة فإنه من الضروري التعرف على ماه 

 ي)لإتجار بالأطفال (المبحث الثانواستعراض صور جرائم ا
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  المبحث الأول

  الإتجار بالأطفال ماهیة جریمة

یعد الطفل من بین أهم فئات المجتمع الضعیفة التي بحاجة ماسة للحمایة الجزائیة،  

تكاب الجرائم علیه، إذ تعد جریمة الإتجار خاصة وأنه في أغلب الأحیان یكون عرضة لار 

كبر نسان، وتعتبر أبالأطفال من بین الجرائم الخطیرة لكونها تشكل انتهاكا شدیدا لحقوق الإ

تجارة غیر مشروعة في العالم، حیث یقف ورائها عصابات إجرامیة كبیرة بغرض المتاجرة 

  بالأطفال وبیع أعضائهم، كما أنها تهدد كیان الشخص وتفسد المجتمع.

تطرق إلى مفهومها(المطلب الأول)، وأسباب ن الإتجار بالأطفالد ماهیة جریمة یحدولت 

  ).هذه الجریمة (المطلب الثاني ثاروأ

  المطلب الأول

  مفهوم جریمة الإتجار بالأطفال

قبل التطرق إلى مفهوم جریمة الاتجار بالأطفال ینبغي أولا الوقوف إلى تحدید  

  الطفل الذي هو محل الحمایة في هذه الجریمة ألا وهو الطفل في خطر.

منه عرفت  02المتعلق بحمایة الطفل نجد المادة  12-15فمن خلال القانون رقم 

و سلوكه من أالطفل المعرض للخطر المعنوي في نصها "الطفل الذي تكون ظروفه المعیشیة 

شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو یكون في بیئة تعرض سلامته 

، ولما كان الأطفال هم من الفئات الأكثر حاجة إلى 1یة للخطر"البدنیة أو النفسیة أو التربو 

ذلك باعتبارهم من الفئات الضعیفة فكان لابد من توفیر الحمایة القانونیة لهم ولا و  الحمایة

                                                 
جویلیة  19، صادرة في 39، یتعلق بحمایة الطفل، جریدة رسمیة، عدد 2015جویلیة 15، مؤرخ في 12-15قانون رقم  -1

2015.   
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سیما الجنائیة التي تتمثل في التجریم والعقاب التي ینص علیها القانون الجنائي لضمان حفظ 

   .ار علیهالطفل ومنع وقوع جرائم الإتج

(الفرع الأول)، وذكر  بالأطفال من خلال تعریفها الاتجارویتحدد مفهوم جریمة 

  (الفرع الثاني)، وتمییزها عن الجرائم المشابهة لها (الفرع الثالث). خصائصها

  الفرع الأول

  تعریف جریمة الإتجار بالأطفال

 (أولا)، ثم اصطلاحاللإحاطة بتعریف جریمة الإتجار بالأطفال ینبغي تعریفها لغة 

          (ثانیا)، وبعدها فقها(ثالثا).

  التعریف اللغويأولا: 

  جریمة الإتجار بالأطفال مركبة من ثلاثة مصطلحات:  

فالجریمة لغة مأخوذة من الفعل جرم، جرما بمعنى أذنب، ویقال جرم نفسه وقومه   

  .1جنى جنایةإلیهم، و  وجرم علیهم

، والإتجار بكسر 2من تجر یتجر وتجارة، باع وشرى وكذلك إتجر یعني الإتجار لغة:و  

  .3الهمزة والتاء المشددة من إتجر أي التعامل في الأسواق بیع وشراء للربح

  

                                                 
1  - WWW.MAAGIM.COM 9:00، على الساعة 2021أوت  30، بتاریخ .  

  .89، ص1979إبن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، -  2

  .98، ص1998، بیروت، 25، عدد4الطلاب، معجم عربي، منشورات المجاني، ط مجاني -  3
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والطفل  1والطفل لغة یعني: بكسر الطاء مع تشدیده، المولود أو الولید حتى البلوغ

  بالفتح هي الرخص والنعم.

  ثانیا: التعریف الإصطلاحي

علیه فقد عرفها الفقه و  فالجریمة اصطلاحا لم یتطرق قانون العقوبات إلى تعریفها  

یعتبره القانون غیر مشروع إذا لم یبرره استعمال حق  بأنها: القیام بالعمل أو الإمتناع عنه

  .2ویقرر له القانون عقوبة أو تدابیر أمن

في قانون التجارة،  والإتجار في الإصطلاح القانوني هو مجموعة النشاطات المحددة

  .3والتي تتیح للثروات أن تنتقل من الإنتاج إلى الإستهلاك

 من حیاة الإنسان ىلى المرحلة العمریة الأولوالطفل في الإصطلاح فإنه مبني ع  

  .4التي تبدأ بالولادة وتستمر هذه الحالة حتى البلوغو 

  التعریف الفقهي ثالثا:

الإتجار بالأطفال، فعرفها بن سلیم الحربي بأنها تعددت تعاریف الفقهاء لجریمة  

جیرا، ونقلهم من أالطرق التي تشمل الحصول على الأطفال بیعا أو تو  سلسلة من الأحداث

الأعمال الشاقة الصناعیة و  بلد إلى آخر، واستغلالهم في مجموعة من الأعمال مثل: التسول

هم لجهات معینة للجنس أو ترویج أو الزراعیة أو التجاریة، وقد یتعرضون بعد ذلك لبیع

الحیلة، وقد و  الإكراه، أو الخداعو  وقد تنطوي هذه العملیة على استخدام القوة، المخدرات

                                                 
  . 131ابن منظور محمد بن مكرم، المرجع السابق، ص  -  1

2  - DROIT7. BLOGSPOT.COM 11، على الساعة 2021أوت  30، بتاریخ.  

ص  ،1998اسات، بیروت، جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدر  -  3

114.  

4  - www. maagim. com.المرجع السابق ،  
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تشترك الأسرة في هذه الجریمة بشكل مباشر أو غیر مباشر، كما أنه قد یكون الطفل هو من 

  .1ضعفه لهذه الجریمةو  یشارك بسوء فهمه

حتجازه اختطاف قاصر أو نقله أو اعبد المطلب بأنها " وعرفها ممدوح عبد الحمید 

  .2"لأغراض غیر مشروعة وبوسائل غیر مشروعة

أما بالنسبة للرأي الشخصي یكمن في أن المشرع اعتمد في تعریفه تعبیر الإتجار  

في بروتوكول الأمم المتحدة، في رأینا هذا  خاص بدلا من الإتجار بالبشر المتبنىبالأش

المعنوي في حین أن و  التعبیر أقل دقة لأن كلمة شخص تطلق على الشخص الطبیعي

 اعتماد عبارة الإتجار بالبشر یقتصر على الإنسان فقط أي الشخص الطبیعي، كما أن

في جریمة الإتجار  الإحتیال وغیرها قائمو  المشرع أبقى أمر استعمال الوسائل من تهدید بالقوة

بالأطفال عكس البروتوكول الذي كان أكثر دقة في هدا الجانب لأن ضعف الطفل لا یحتاج 

   معه الجاني لاستعمال هذه القوة.

  

  

  

  

                                                 
هادي حكیمة، محرز العلجة، مكافحة جریمة الإتجار بالأطفال في القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -  1

جامعة عبد الرحمان الحقوق، تخصص قانون خاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون خاص، 

  .14میرة، بجایة، ص 

ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، الجهود الدولیة لمكافحة الإتجار بالبشر، ورقلة، مقدمة لمؤتمر مكافحة الإتجار  -  2

، نقلا عن عبد القادر الشیخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة 2004بالبشر، وزارة الداخلیة، أبو ظبي، 

   .19، ص 2009اتها في الشریعة والقوانین العربیة والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، وعقوب
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  الإتجار بالأشخاصرابعا: تعریف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

طفال في الأشخاص جریمة الإتجار بالأالإتجار ب معاقبةو  عرف بروتوكول منع وقمع 

وائه أو استقباله بغرض الإستغلال فقرة "ج" بأنه " یعتبر تجنید الطفل أو نقله أو إی 03المادة 

  ."1لإتجار بالأشخاص"ا

  خامسا: تعریف جریمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائري

إنما نص على جریمة و  إن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الجریمة بشكل خاص  

عرف المشرع الجزائري الإتجار بالأشخاص  بالأشخاص في قانون العقوبات حیثالإتجار 

بأنه " تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو إستقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو 

استعمالها أو غیر ذلك من أشكال الإكراه، أو الإختطاف أو الإحتیال أو الخداع أو إساءة 

إستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل تغلال حالة أو اس استعمال السلطة

  ل.موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الإستغلا

ویشمل الإستغلال استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو 

أو الممارسات الشبیهة بالرق  واستغلال الغیر في التسول أو الخدمة كرها أو الإسترقاق

  .2أوالإستعباد أو نزع الأعضاء

                                                 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  - 1

ودخل حیز النفاذ  25-55لعامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقمالجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الذي اعتمدتها الجمعیة ا

  .2005دیسمبر  15في 

، المؤرخ 156-66، المعدل والمتمم للأمر 2009فیفري  25المؤرخ في  ،01-09مكرر من قانون رقم  303المادة  -  2

  .2009مارس  8، صادرة في 15المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جویلیة  8في 
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على العموم الإتجار بالأطفال في مجمله یعني " بیع طفل أو شرائه أو عرضه للبیع   

أو تسلیمه أو نقله لاستغلاله جنسیا أو تجاریا أو إقتصادیا، أو في الأبحاث والتجارب 

  ".1غیر ذلك من الأغراض الغیر المشروعة ولو وقع في الخارج العلمیة، أو في في

وهذه  إن جریمة الإتجار بالأطفال من الجرائم الخطیرة التي یعاقب علیها القانون 

الخداع وغیرها بغیة الحصول و  حتیال والتهدیدالإو  الإكراهو  بإستعمال وسائل القوة الجریمة تقوم

   ى مبالغ مالیة أو بقصد الإستغلال.عل

  الفرع الثاني

  خصائص جریمة الإتجار بالأطفال

  تتمیز جریمة الإتجار بالأطفال بجملة من الخصائص یمكن عرضها كالتالي: 

  تقع على الأطفال الإتجار بالأطفال جریمة أولا:

موضوع هذه الجریمة هو الطفل دون سن الثامنة عشر سنة، فهو الذي یقع علیه  

  .2الاعتداء بسبب نقله من قبل الجاني أو تجنیده، أو إیوائه أو إستقباله

  

  

                                                 
طارق عفیفي صادق أحمد، حمایة الأطفال ضحایا الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین  - 1

، 02الوضعیة في الوطن العربي في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة جیل لحقوق الإنسان، عدد 

  .15، ص 2014، دیسمبر، 02مجلد 

  .15، ص 2011عمر، جریمة الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، دهام أكرم  -  2
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الإستغلال هم الأطفال و  وقد أكدت الدراسات أن الأطفال الأكثر عرضة للإتجار

 المنفصلون عن أسرهم بسبب الحروبو  امالأیتو  المشردین عموما، وأطفال الملاجئو  الفقراء

  .1الإتجارو  الإغتصابو  الضرب،و  للإختطافالنزاعات المسلحة، حیث یتعرضون و 

  ثانیا: الإتجار بالأطفال جریمة منظمة

أشخاص محترفین في و  جریمة الإتجار بالأطفال جریمة تعتمد على جماعات منظمة 

المنظمة، تهدف من ورائها إلى تولید تدفقات هذا المجال، وهي صورة من صور الجریمة 

  نقدیة ضخمة وسریعة الحركة، تقبل التنقل عبر وسائل مختلفة.

وقد عرف محمود شریف بسیوني الجریمة المنظمة بأنها" الظاهرة الإجرامیة التي یكون من 

  .2خلفها جماعات معینة تستخدم العنف أساسا لنشاطها الإجرامي وتهدف إلى الربح"

  تهدف إلى تحقیق الربح المادي الإتجار بالأطفال ا: جریمةثالث

 إن جریمة الإتجار بالأطفال في الغالب هي نتاج استغلال ظروف اقتصادیة 

، حیث تجني عصابات الإجرام العالمیة 3اجتماعیة متردیة تعاني منها العدید من دول العالمو 

هذه الجریمة خطورة أقل من جریمة  من وراء الإتجار بالأطفال أرباحا طائلة سنویا، وتشكل

  .4الإتجار بالمخدرات وجریمة الإتجار بالسلاح

                                                 
طالب خیرة، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة في التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة  -1

  ..50، ص2018بلقاید، تلمسان،  الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر

  .15، ص 2004محمود شریف بیسوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الشروق، مصر،  -2

النبا یحي أحمد، إطلالة على أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مصر،  -3

  .104، ص2000

  .50صطالب خیرة، المرجع السابق،  -4
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المتمثل في الطفل یكون قابل لاستغلاله لعدة مرات، و  فمحل الإتجار في هذه الجریمة 

للعصابات الإجرامیة سواء كانت عصابات بسیطة أو  اجذاب وهو ما جعل هذه الجریمة مجالا

  .1منظمة

  ر بالأطفال جریمة عمدیةرابعا: الإتجا

جرائم غیر عمدیة، والفصل و  تصنف الجرائم حسب ركنها المعنوي إلى جرائم عمدیة 

  مد.بین هذین النوعین یكون بالع

فالجریمة العمدیة یجب أن تتوافر على عنصر القصد الجرمي لدى الفاعل، أما  

عدم الاحتیاط أو الخطأ لدى الجریمة غیر العمدیة فیكفي أن یتوافر الإهمال أو الرعونة أو 

 ، فعلى هذا لا یمكن القول أن جریمة الإتجار بالأطفال جریمة غیر عمدیة، خاصة2الجاني

إیواء، تكون باستعمال وسائل و  أن طبیعة الأفعال المحققة للإتجار من تجنید، نقل، استقبالو 

لجنائي لدى بصورة عمدیة أي یتوفر القصد ا ف، أو الخداع فلا یمكن تصورها إلاالعن

  .3الجاني

  الإتجار بالأطفال جریمة مركبةجریمة خامسا: 

هي جریمة مركبة تعتمد على عدة أفعال كالنقل، الإیواء، الاستقبال مع اقترانها  

هي الاستغلال، اع حتى یتم الوصول إلى النتیجة و الخدد أو استخدام القوة أو التحایل و بالتهدی

                                                 
  .18هادي حكیمة، محرز العلجة، المرجع السابق، ص-  1

  .107، ص2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم القانونیة، الجزائر،  -  2

  .15دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  -  3
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 عدة أفعال مادیة ذات طبیعة مختلفة إذ لم یقترن بفعل حیث یقع ارتكاب هذه الجریمة إلى

  .1مستقلة بحذ ذاتها منصوص علیها في قانون العقوبات آخر، فإنه یشكل جریمة

فجریمة الإتجار بالأطفال ترتبط بجرائم أخرى مثل: جریمة تبییض الأموال ، جریمة  

جرائم الإرهاب وغیرها من الجرائم بالأعضاء البشریة، جریمة المخدرات، الدعارة، الإتجار 

  فمثلا: 

الإعتداء علیهم، كما تستخدم أیضا و  تستخدم المواد المخدرة لتغییب الأطفال عن وعیهم -

  في حالة خضوع كامل للحیاة. الجعل الأطفال یدمنون علیها لیكونو 

  العقلیة.المؤثرات و  ترویج المخدراتالمتاجر بهم في الأعمال الجنسیة وفي یشغل الأطفال  -

الممنوعات و  تستخدم العصابات الإجرامیة نفس الخطوط المستعملة في تهریب المخدرات -

  .2الأخرى لنقل وتهریب الأطفال المتاجر بهم

  سادسا: الإتجار بالأطفال جریمة مستمرة

عناصر جریمة الإتجار بالأطفال لا تتحقق دفعة واحدة بل تحتاج إلى وقت لاكتمالها  

جریمة مستمرة فعنصر الزمن جوهري فیها، یستمر ویمتد لمدة معینة حیث یضبط بمعنى أنها 

هو یمارس سلوكه، كانتحال صفة كاذبة مع الاستمرار بالظهور بها والشهادات و  فیها المجرم

  .3المزورة

                                                 
  .70ص دهام أكرم عمر، المرجع السابق،  -  1

جریمة الإتجار بالبشر في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستلر، قانون عام،  أعمارة وردیة، عمیش نبیلة، -  2

  .19، ص2018تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند الحاج، البویرة، 

  . 86، ص دهام أكرم عمر، المرجع السابق -  3



 الإطار المفاهیمي لجریمة الإتجار بالأطفال  :                                الفصل الأول

 

 

- 15 - 

وتعتبر جریمة الإتجار بالأطفال جریمة مستمرة طالما أن العناصر المكونة لها  

لتحقیقها، أي أنها لا تتحقق دفعة واحدة، فمثلا جریمة القتل  تستغرق البعض من الوقت

بالرصاص أو الطعن بالسكین هي جریمة وقتیة لأنها تقع دفعة واحدة إذ لایستغرق فعل 

  الإتجار بالأطفال فإنها تستغرق مدة زمنیة. طلاق الرصاص وقتا طویلا أما جریمةإ

   .1ارتكاب جریمة الإتجار بالأطفالعند  اجوهریا أساسیا و ومنه فإن الوقت یلعب دور  

  الفرع الثالث

  تمییز جریمة الإتجار بالأطفال عن الجرائم المشابهة لها

جریمة  نجد أنذكر خصائصها و  الإتجار بالأطفالبعدما تطرقنا لتعریف جریمة  

   الإتجار بالأطفال تتمیز:

  ( أولا).جریمة تهریب المهاجرین عن-

  ( ثانیا).عن جریمة الخطف -

  ( ثالثا)عن الهجرة غیر الشرعیة -

  وهذا ما سنتناوله فیما یأتي:

  أولا: تمییز جریمة الإتجار بالأطفال عن جریمة تهریب المهاجرین

تشكل تهدیدا لسلامة الأمن و  جریمة تهریب المهاجرین هي جریمة ضد الدولة 

للمتطلبات الضروریة  الوطني، كما أن التهریب یعني اجتیاز الحدود الدولیة دون الإمتثال

                                                 
  .71دهام أكرم، المرجع السابق، ص  -  1
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، ویقصد بتهریب المهاجرین تسهیل خروج الأشخاص من 1للدولة المستقبلیةللدخول القانوني 

دخولهم إلى بلدان أخرى بطرق غیر قانونیة من أجل الحصول على منفعة مادیة أو و  بلدانهم

  معنویة.

نطاق وتختلف جریمة تهریب المهاجرین عن جریمة الإتجار بالأطفال من حیث ال 

الإقلیمي، فجریمة تهریب المهاجرین بطبیعتها جریمة عابرة للحدود الوطنیة، أما جریمة 

الإتجار بالأطفال قد تكون عابرة للحدود وهذا ما یحدث غالبا، وقد تكون جریمة داخلیة أي 

  .2داخل حدود الدولة

یب كما تتمیز جریمة تهریب المهاجرین عن جریمة الإتجار بالأطفال في أن تهر  

الإرادة الذاتیة و  المهاجرین عن جریمة الإتجار بالأطفال في أن التهریب یكون بالموافقة

  .3للأشخاص مع دفعهم لمبالغ مالیة مقابل دخولهم بلد أجنبي آخر بطریقة غیر شرعیة

 التهدیدو  أما جریمة الإتجار بالأطفال فإرادة الضحیة معدومة إذ تقوم على الإكراه 

  .4الاستغلالو  خدمة قسرابهدف الالتحایل و 

  

                                                 
من بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البرو البحر والجو والمكمل لاتفاقیة الأمم  03المادة  -  1

  . 2000المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

، كلیة الحقوق والعلوم 02دحیة عبد اللطیف، الإتجار بالبشر، النموذج المعاصر للرق، مجلة حولیات الجزائر، المجلد -  2

  ..191، ص2013السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1مصطفى فهمي خالد، النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ط -3

  .146 ص

ا في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، مذكرة خالد محمد سلیمان المرزوق، جریمة الإتجار بالنساء والأطفال وعقوباته -4

مكملة لنیل درجات الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم عدالة جنائیة، تخصص سیاسة جنائیة، 

  .25، ص 2005جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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  ثانیا: تمییز جریمة الإتجار بالأشخاص عن جریمة الخطف

تعتبر جریمة الخطف جزء من جریمة الإتجار بالأطفال، إذ تعتبر وسیلة من وسائل  

هذه الأخیرة وواحدة من عناصرها المكونة لركنها المادي، رغم أنها تتشابه معها من  إرتكاب

  حیث المحل الذي هو الشخص.

إلى أن أبرز إختلاف بینهما هو في الركن المعنوي، حیث أن جریمة الخطف تتطلب  

 لآخر، أما الإتجار یتطلبالقصد العام فقط من خلال قیام الجاني بنقل الضحیة من مكان 

       .1المتمثل في نیة الاستغلالو  القصد العام والخاص

  ثالثا: تمییز جریمة الإتجار بالأطفال عن الهجرة غیر الشرعیة

إن الإتجار بالأطفال یشكل في حذ ذاته نوعا من الهجرة حیث تعتبر الهجرة غیر  

تتداخل قانونیة لأي شخص لا یحمل تأشیرة لدخول دولة ما سواء للسیاحة أو العمل، وقد 

  .2جریمة الإتجار بالأطفال عندما ینتهي حال المهاجرین لاستغلالهم

تتمیز جریمة الهجرة غیر الشرعیة عن جریمة الإتجار بالأطفال كون الهجرة غیر 

الشرعیة تتم من دولة لأخرى فقط وینطوي على طابع عابر للحدود الوطنیة، بینما الإتجار 

  الواحدة ما دامت عناصره متوافرة. فقد یمكن أن یحدث داخل حدود الدولة

  

                                                 
  . 24أعمارة وردیة، عمیش نبیلة، المرجع السابق، ص -  1

، 2011محمد علي العریان، عملیات الإتجار بالبشر وآلیات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر  - 2

  .37ص
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مصدر الربح الرئیسي الذي یعود على مرتكبي جرائم الإتجار یكمن من العوائد التي 

تأتي من الإتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء أو السخرة أو یأتي من طرق أخرى بینما 

  .1ي للتهریبالهجرة غیر الشرعیة یكون الثمن أو الأجرة هو المصدر الرئیس

  المطلب الثاني

  آثارهاأسباب جریمة الإتجار بالأطفال و 

في  ثارالأو  تعددت أسباب وأغراض انتشار جریمة الإتجار بالأطفال وهذه الأسباب 

أحیانا یعزر بعضها البعض، وبالنظر إلى الإتجار باعتباره سوق عالمي فإن مجملها و 

یمثلون الطلب، الأمر الذي  الأعضاءتجار الجنس والعبودیة و و  ایا یمثلون العرضالضح

جعل الدول تدق ناقوس الخطر وهذا ما سنتعرض إلیه في (الفرع الأول) أسباب جریمة 

  ( الفرع الثاني).جریمة الإتجار بالأطفال ثارالإتجار بالأطفال، وأ

  الفرع الأول

  أسباب ارتكاب جریمة الإتجار بالأطفال

( أولا)،  جتماعیةطفال بین العوامل الإتتنوع وتعدد أسباب ارتكاب جریمة الإتجار بالأ 

  .(ثالثا) الجریمةالنفسیة الداعمة لهذه (ثانیا)، و  الاقتصادیة وكذا السیاسیةو 

  

  

  

                                                 
رحماني إلیاس، أحرس مسعود، مكافحة جریمة الإتجار بالبشر في ظل التشریع الوطني والدولي، مذكرة التخرج لنیل  -1

  .21-20جنائي وعلوم جنائیة، كلیة أكلي محند أولحاج، البویرة، ص شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 
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  أولا: العوامل الإجتماعیة

لا یشكل السبب الوحید لكنه عامل  لو أنهو  یعتبر الفقر من دوافع تفاقم هذه الجریمة 

رئیسي، حیث ینشط استدراج الأطفال بالتأثیر على ذویهم لیقع بعد ذلك ضحیة للإستغلال 

  .1التوظیفیةو  حیث تنعدم الفرص التعلیمیة بشتى أنواعه في الأحیاء الفقیرة

وتتكاثف عوامل أخرى لتؤدي نفس الدور خصوصا في حال تفكك الأسرة سواء بالوفاة 

انعدامها معنویا، وهذا ما یتعرض و  السجن أو الطلاق وقد یحدث ذلك بوجود الأسرة فعلیا أو

هذا ما یؤدي إلى استضعافهم وخاصة و  للعنف داخل أسرهم جسدیا ومعنویا إلیه الأطفال

الإناث وتعرضهم لمخاطر الإتجار، باعتبارها من الإستثمارات الغیر مشروعة لما تجنیه من 

ملیون طفل سنویا للإتجار به  2.2 ملیار دولار بمعدل تهریب 9.5ر ب عائدات سنویة تقد

  في الأسواق مما جعل هذه الجرائم تحتل المرتبة الثالثة من حیث نسبة الأرباح.

  السیاسیة لجریمة الإتجار بالأطفالو  ثانیا: العوامل الإقتصادیة

الأزمات التي تولد عدم و  إن تدني الحالة الإقتصادیة داخل الدول وكذا الحروب 

دى إلى ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال الأمر الذي وسع مجال تجارتهم أالإستقرار، 

یتمثل ذلك في إعلان هؤلاء التجار عن فرص عمل لائقة وبمبالغ و  لتشمل الإتجار بالأطفال

  .2ائهماستئصال أعضو  ةخیالیة، لیصطدم بعدها الضحایا بواقع ألیم مراده الدعارة، العبودی

  :التداعیاتو  وفي ضوء تفاقم هذه الظاهرة یمكن رصد أهم الآثار 

                                                 
طالب خیرة، مقال حول جریمة الإتجار بالأطفال وآلیات مكافحتها في المواثیق والإتفاقیات الدولیة، جامعة ابن خلدون،  -1

  .103، ص2016تیارت، 

  .104المرجع السابق، ص طالب خیرة، مقال حول جریمة الإتجار بالأطفال وآلیات مكافحتها،  -  2
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من بین الآثار السلبیة المترتبة على الصعید الاقتصادي في مختلف المجالات یكمن في أن 

تدمیرها، و  تؤدي إلى تشویه هیكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشریة هذه الجریمة

لا تسجل مداخیلهم ضمن و  حسب ضمن القوة العاملة بالدولةلا یذلك أن عمل هذه الفئات 

الإحصاءات الرسمیة للدخل القومي مما یؤثر على السیاسات الإقتصادیة التي تحددها 

 .1الدولة

  ثالثا: العوامل النفسیة لقیام جریمة الإتجار بالأطفال

تساهم العوامل النفسیة في تحول الأطفال إلى ضحایا، وهذا راجع إلى التغیرات   

الفیزیولوجیة المصاحبة لنمو الطفل الإحتكاك مع العالم الخارجي بتكوین صداقات مع 

على استدراج  الدى المنحرفین الذین یعملو  صائغة أشخاص غرباء قد یجعل منهم لقمة

من  شخصیة الطفلو  تنتج عنه آثار مدمرة على نفسیة الأطفال للإعتداء علیهم جنسیا مما

الجسدي على و  الحداثة، حیث تشیر التحقیقات الجنائیة إلى معظم قضایا العنف الجنسي

الأطفال یرتكب في المحیط العائلي من قبل الأقارب أو البنیة المدرسیة من قبل بعض 

  .2جنسالمربین لمقایضة علامات النجاح مقابل ممارسة الو  الأساتذة

  الفرع الثاني

  آثار الإتجار بالأطفال

إن ظاهرة الإتجار بالأطفال من الظواهر الإجرامیة التي تعاني منها دول العالم   

تزعزع و  اس بكیان المجتمعالمسو  ي إلى تضرر الطفل من عدة جوانبدیؤ  المختلفة، وهذا ما

                                                 
  .57، ص2002صفوت عبد السلام، الإقتصاد السري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  1

، 2019، دار الأیام للنشر والتوزیع، الأردن 1عبد الحفیظ بكینس، حمایة حقوق الطفل تشریعا، فقها وقضاء، الطبعة  -  2

  .4ص 
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 (أولا)، والآثار الجسدیةو  ةاستقراره، بحیث ینتج عدة آثار من بینها الآثار النفسیأمنه و 

  .(رابعا) الآثار السیاسیةثالثا)، و (ثانیا)، والآثار الإقتصادیة ( الإجتماعیة

  الجسدیةو  أولا: الآثار النفسیة

متنوعة، وهذا ما یظهر على و  الصحیة لجریمة الإتجار بالأطفال كثیرةو  الآثار النفسیة  

یتعرض لها الأطفال المتاجر بهم هي  ضحایا الإتجار بالأطفال فمن أكثر المخاطر التي

ذلك عن طریق و  ،1تعرضهم للعنف الجسدي من قبل الأشخاص الذین یتولون استغلالهم

  .2اءغالتعرض للحوادث الجسدیة وهذا راجع إلى الإجبار على الب

العار مما ینتج عنه صعوبة التحدث، و  الشعور بالخوفو  وإصابة الأطفال بالإكتئاب

ذلك بالشعور الدائم بالخجل وهذا ما یصعب و  من ممارسات قاسیةكما لحق بالضحیة 

  علاجه.

  جتماعیةالآثار الإ :ثانیا

الرغبة في الإنتقام من محیطه، و  قد یؤدي الإتجار بالأطفال إلى العزلة عن المجتمع  

إلى مجرمین للإیقاع  اوبوسع هؤلاء الأطفال الذین تم استغلالهم من قبل المتاجرین أن یتحولو 

  من حولهم، وهذا یؤذي إلى حدوث التفكك الأسري بسبب حرمان المرأة من أطفالها الصغار.ب

                                                 
في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في القانون  زغبیب نور الهدى، جرائم الإتجار بالأطفال -  1

  .74، ص 2019العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة قسنطینة، 

هاني عیسوي الیكي، الإتجار بالبشر، دراسة وفقا للشریعة الإسلامیة وبعض القواعد القانونیة الدولیة الوطنیة، الطبعة  - 2

  .109، ص 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1
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إن جذب الأطفال إلى عصابات الإتجار یخلق لدیه صراعا دائما مع قیمه وعاداته   

اتخاذه سبل عدیدة في و  فیصبح أكثر عدوانیة وحقدا على المجتمع، وبالتالي میله للعنف

  .1فعل آلیة اتجاه المجتمع وهي ردة السلوك الإجرامي

  ثالثا: الآثار الإقتصادیة

تدر عملیات الإتجار بالأطفال عوائد مالیة كبیرة تضاهي ملایین الدولارات مما تتیح   

للشبكات الإجرامیة القائمة بالإتجار تفعیل هذه المشاریع ذات الطابع الإقتصادي المربح، 

من أخطر هم، حیث تعتبر هذه الأخیرة إضافة إلى استغلال طاقات الأشخاص المتاجر ب

، سواء الدول المصدرة للسلع البشریة أو الدول 2الجرائم التي لها تأثیر على اقتصادیات الدول

  المستوردة لها.

بحیث تتعدد الآثار الإقتصادیة التي یمكن أن تترتب عن جریمة الإتجار بالأطفال   

  یلي: ولعل أبرزها ما

  بین أفراد المجتمع، مما ینعكس سلبا على قدراتهم الإنتاجیة. انتشار الأمراض الجنسیة -

التشكیك في قدرات النظام السیاسي وشرعیته مما یؤثر على و  زعزعة التنمیة الإقتصادیة -

  استقرار الأوضاع السیاسیة.

  أعباء الدولة في التكفل الطبي بضحایا الإتجار بالأطفال. زیادة -

                                                 
  .75زغبیب نور الهدى، المرجع السابق، ص  -  1

الدولیة والتشریع الوطني، مذكرة مكملة  وافیة بن جدو، سارة خوالدي، جریمة الإتجار بالأشخاص على ضوء الإتفاقیات -  2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أم 

  .61_60، ص 2017البواقي، 
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تغلغل المحترفین في عصابات الجریمة المنظمة في المواقع الأكثر تأثیرا في الدولة  -

  .1الإقتصادیة مما یحقق أهدافهم

  لجریمة الإتجار بالأطفالرابعا: الآثار السیاسیة 

تؤذي عملیات الإتجار بالأطفال إلى التقلیل من شأن جهود الحكومات في بسط   

ن السكان الأكثر ضعفا، فضلا عن انتهاك المتاجرون سیطرتها مما یسفر عن تهدید أم

المساواة، مما ینتج عنه نشوء فئة من و  الحریةو  بالأطفال حقوق الإنسان المتعلقة بالحیاة

العبودیة، وهذا الأمر یؤثر بطریقة أو بأخرى على الخطط و  الاضطهادالبشر تعاني من 

  . 2التنمویة لأي دولة كما یفسد سلطة الحكومة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 78زغبیب نور الهدى، المرجع السابق، ص  -  1

قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص علي مسعودان، تجریم الإتجار بالأشخاص في ال- 2

  .40، ص2014قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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  المبحث الثاني

  صور جرائم الإتجار بالأطفال

 إنتشرت في زماننا هذا العدید من الجرائم المتنوعة، ومنها جرائم الإتجار بالأطفال   

یعاقب علیه و  الأعضاء البشریة للطفل، حیث تعد هذه الجرائم سلوكا إجرامیا شاذا یرفضهو 

مبادئه السامیة و  یتنافى مع قیمهكونه یحاربه كغیره من التشریعات، و  القانون الجزائري

  لمجتمعه المحافظ.

حیث تعد ظاهرة الإتجار بالأطفال من أشد الظواهر الإجرامیة بشاعة الواقعة على   

الماسة بكرامته، ومن هنا یأتي استهجان هذه الجریمة من قبل المجتمعات الإنسانیة و  الإنسان

وقد أوضحت هذه الظاهرة  ،الإسلامیة بشكل خاصو  المجتمعات العربیةو  بشكل عام

مما زاد الأمر خطورة أن أدوات هذه و  الإجرامیة الآن قلق الإنسان في شتى بقاع الأرض،

الظاهرة أصبح یستخدم العدید من الوسائل غیر التقلیدیة للتحایل علیها، لذلك لابد من إبراز 

ص الطفل المتمثلة في جریمة الإتجار بشخو  مختلف الصور التي تتخذها هذه الجریمة

  جریمة الإتجار بأعضاء الطفل (المطلب الثاني).و  (المطلب الأول)،

  المطلب الأول

  جریمة الإتجار بشخص الطفل

عتبر الأطفال الفئة الأضعف في المجتمعات خاصة الفقیرة منها، فهم یشكلون ی  

تجار بمختلف صوره، ولهذا حرصت الدول على مكافحة هذه المباشر للإو  الهدف الأول

  التي من شأنها أن تضر الطفل.و  الجریمة

ستفحال أو تفشي هذه الظاهرة المرعبة بكل جوانبها فقد برزت الحاجة بشكل اوإزاء   

ختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل من أجل تعزیز مستویات الحمایة، املح إلى إعداد بروتوكول 



 الإطار المفاهیمي لجریمة الإتجار بالأطفال  :                                الفصل الأول

 

 

- 25 - 

 إستغلالهم في البغاء،و  وهو ما أسفر على إصدار البروتوكول الإختیاري بشأن بیع الأطفال

  .1إنتاج الأفلام الإباحیةو 

حقیقیة یعیشها الملایین من الأطفال على مستوى دول  مأساةوأن هذه الظاهرة تعتبر   

العالم، إذ یتاجر بهم على أیدي شبكات وعصابات إجرامیة منظمة غایتها تحقیق أرباح طائلة 

خاص المستضعفون الذي لا یكون لهم من وراء هذه التجارة، إذ أن ضحایا الإتجار هم الأش

ه سنتناول في هذا المطلب أركان جریمة الإتجار یبدیل سوى الخضوع للإستغلال وعل

  بالأطفال (الفرع الأول)، وضعف الضحیة الناتج عن السن كظرف مشدد (الفرع الثاني).

  طفال الفرع الأول: أركان جریمة الإتجار بالأ

هو (أولا) و  ث أركان: وهي الركن المفترضعلى ثلا مة الإتجار بالأطفالتقوم جری  

 ي(ثانیا)، وكذا الركن المعنو  ركن خاص في بعض الجرائم بالإضافة إلى الركن المادي

  المتمثل في القصد الجنائي وهذا ما سنتناوله كالآتي: (ثالثا)

  بالأطفالجریمة الإتجار أولا: الركن المفترض في 

حیث یشترطه  وم الجریمة بدونه في بعض الجرائم،الركن المفترض هو ركن لا تق  

طلب تتفجریمة الإتجار بالأشخاص بصفة عامة  المشرع لاكتمال البنیان القانوني للجریمة،

، بمعنى أن هذا المحل یتمثل في الإنسان ذكرا كان أو أنثىأن یكون هناك محلا للإتجار و 

یها كافة التصرفات غیر العنصر البشري في هذه الجریمة هو السلعة التي ترد عل

                                                 
البروتوكول الإختیاري لإتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة،  - 1

الدورة الرابعة والخمسون،  263إعتمد وعرض التوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  . 2002جانفي  18، دخل حیز النفاذ 2000ماي  25المؤرخ في 
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بالتدقیق أكثر فإن جریمة الإتجار بالأطفال تقتضي توافر صفة الطفل في ، و 1المشروعة

الضحیة، أي كل شخص دون سن الثامن عشرة سنة ویعتد بهذا السن وقت ارتكاب الجریمة، 

وهنا اشترط المشرع الجزائري علم الجاني بصغر سن الضحیة بعكس بروتوكول الأمم 

  .2المتحدة الذي لم یشترط ذلك

عنصر قانوني  "مركز أو :وقد ذهب جانب من الفقه إلى تعریف الركن المفترض بأنه

أو فعلي أو واقعة قانونیة أو مادیة ینبغي قیامها وقت ارتكاب الجریمة، ویترتب على تخلفها 

  .3"ألا توجد جریمة

وقت مباشرة الجاني لنشاطه، وعلیه فالركن المفترض هو الذي یفترض القانون توافره   

 وبدونه لا یوصف هذا الشرط بأنه جریمة، كما یشترط توافره لتحدید نوع السلوك الإجرامي

  نحة).ج(جنایة أو 

   المادي لجریمة الإتجار بالأشخاص ثانیا: الركن

الركن المادي للجریمة بصفة عامة هو المظهر الخارجي للواقعة الإجرامیة أي السلوك   

الإجرامي الذي یمثل النشاط المادي سلبا كان أو إیجابا، ویعرف الركن المادي للجریمة بأنه: 

                                                 
طفال والأعضاء محمد السید عرفة، تجریم الإتجار بالأطفال في القوانین والإتفاقیات الدولیة، مكافحة الإتجار بالأ -  1

  .96، ص 2005البشریة، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، دبان، 

، 11، المجلد 02بن یطو سلیمة، جریمة الإتجار بالأطفال، المفهوم والمكافحة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد  - 2

  .163، ص2019جامعة باتنة، الجزائر، 

  .171، المرجع السابق، ص زغبیب نور الهدى -  3
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لا توجد جریمة دون ركن و  "الفعل أو الإمتناع الذي بواسطته تكشف الجریمة، ویكتمل جسمها

  .1یر مادیاتها لا تصاب حقوق الأفراد أو الجماعة بأي اعتداء"مادي، إذ یغ

النتیجة و  ویتكون الركن المادي للجریمة من السلوك الإجرامي الذي یأتیه الجاني  

المترتبة عنه، بحیث یصدر ضررا في الواقع الخارجي یطال المجني علیه، كما أنه یجب 

  .إتصال الفعل أو النتیجة الإجرامیة برابطة سببیة

ستوجب المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة اولقیام جریمة الإتجار بالأشخاص   

)، باستعمال الوسائل 1( ب: نشاط إجراميمن قانون العقوبات قیام الجاني  4 مكرر 303

  ).2( المستخدمة لتنفیذ عملیة الإتجار بالأطفال

  في جریمة الإتجار بالأطفال النشاط الإجرامي :01

نص المشرع على تجریم أفعال التجنید أو النقل او التنقیل أو إیواء أو استقبال شخص   

رامي المكون للركن المادي لجریمة الإتجار وقد عدد المشرع السلوك الإجأو أكثر، 

الهدف من ذلك هو التوسیع من نطاق التجریم لیشمل جمیع الحالات التي و  بالأشخاص

  حیث یمكن إجمال هذه الصور كالتالي: 2خاصتندرج تحت مفهوم الإتجار بالأش

  التجنید -أ

أشخاص في عمل معین او خدمة  یقصد به فعل یراد به إدخال شخص أو عدة  

استخدامهم ترغیبا أو تهریبا للإنضمام للجماعات و  معینة، بما في ذلك جمع الأطفال

                                                 
خدیجة جعفر، جرائم الإتجار بالبشر في القانون الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، فرع قانون  -  1

  ..113، ص2919دولي، تخصص حقوق، جامعة لجلالي لیاس، سیدي بلعباس، 

، 13، المجلد 25اص، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد محمد شنه، قواعد التجریم والعقاب في جریمة الإتجار بالأشخ -  2

  .711- 710،ً ص 2021جامعة عباس لغرور، الجزائر، 
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 ،1رتكاب السرقات البسیطةاالإجرامیة العاملة في كافة المجالات كالتسول، توزیع المخدرات، 

 خاصة الأطفال كجنود في الأعمال القتالیةو  الفقه أن اشتراك فئة معینة من البشر دیؤكو 

غیر القتالیة من أخطر صور الإتجار بالبشر لأنه یتضمن تكلیفهم بأفعال خطیرة تنتهك و 

  .2التنمیةو  الصحةو  قه في التعلیمحقوق الطفل مثل: ح

  ب: النقل 

بتغییر  قد یكونو  هو الطفل،و  الجاني بتغییر المكان الطبیعي للضحیةیعني قیام   

 دف استغلالهم، حیث تتم عملیة النقل بشتى الوسائل البریةلمكان داخل الدولة أو خارجها بها

  .3الجویة لنقل الضحایا من بلد المنشأ على بلد المقصدو  البحریةو 

على شمول كافة الحالات  الملاحظ أن التشریع العقابي الجزائري جاء قاصرا  

المتصورة لنقل الأطفال في جرائم الإتجار بالأشخاص، خاصة أنه نص على النقل دون أن 

یورد تعریف له، وكان على المشرع الجزائري أن یعرف النقل على أنه: " القیام بأي من 

یعتبر كل من ساهم في الجریمة فاعلا و  إجراءات النقل أو تجهیز أي شخص للسفر

  .4"أصلیا

  

                                                 
رؤوف قروج، سعدي عبد الحلیم، جریمة الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  - 1

  ..243، ص2020، الجزائر، 01، عدد 07الأكادیمیة، المجلد 

یحة محمد قوراري، المواجهة الجنائیة لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الشریعة فت - 2

  .172، ص 2009، أكتوبر 40والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 

ریمة الإتجار بالأطفال وآلیات مكافحتها، مجلة الباحث بوزیتونة لینة، لحرش أیوب التومي، الخطر الجنائي لج -  3

  .80، ص 2020، الأغواط، 05الأكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي أفلو، العدد 

  .34، ص 2012، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 12طلال أرفیقان، جرائم الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة، الطبعة  -  4
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  ج: الإیواء

 ضحیة یكون بعیدا عن أنظار الناسلیتحقق الإیواء بتوفیر مكان أمن لإقامة ا  

أهل الضحیة سواء كانت مدة المكوث فیه لفترة مؤقتة أو دائمة وسواء كان ملك و  السلطاتو 

یقضي فیه أوقاته، والجدیر بالذكر أن الإیواء یجب  منه مبیتا فیأخذ، 1للجاني أو المستأجر

بالتالي لا تقوم المسؤولیة الجنائیة بحقه إذا شاب و  وإرادة الجاني العمدیة، یكون بعلم أن

  .2عنصر الإرادة عیب

لقد أصاب المشرع الجزائري حیث أعتبر " الإیواء " من جرائم الإتجار بالأشخاص لا   

مما سیما الأطفال، لما لهذه الجریمة من طبیعة خاصة مرتبطة بعمل العصابات المنظمة، 

" من جرائم الإتجار بالأشخاص لا سیما الأطفال، لما لهذه  یصعب من مهمة محاربتها

الجریمة من طبیعة خاصة مرتبطة بعمل العصابات المنظمة، مما یصعب من مهمة 

ستنادا لما سبق یمكن او  م كل الأفعال التي تندرج ضمنهامحاربتها لا بتجریم إلا بتجری

لجریمة الإتجار بالأطفال  واء كسلوك مكون للركن الماديصیاغة تعریف مختصر لفعل الإی

أنظار الناس،  عن إسكان الأطفال المهاجر بهم بصفة مؤقتة أو دائمة في أماكن بعیدةبأنه: 

  سواء أثناء النقل أو بعده" مع استغلالهم في شتى أوجه الإتجار بالأشخاص. 

  د: الإستقبال 

سلة الإتجار بالأشخاص، والتي یعهد بها إلى یعد الإستقبال أهم حلقة من حلقات سل  

من قانون العقوبات الجزائري  2مكرر  319الوسیط في عملیة الإتجار بالطفل فحسب المادة 

تطویعها، أو بإقناع ولي أمرها بنقلها من بلد إلى آخر و  حیث یقوم الوسیط بتجنید الضحیة

                                                 
  .80محمد علي العریان، ص  -  1

  .93أكرم دهام عمر، المرجع السابق، ص  -  2
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سیطرة علیه لیصبح في حیازة من باستعمال الإكراه أو الخداع، حیث تنتقل حیازته ممن له 

  . 1تسلمه، فیستغله إلى النحو الذي یریده

المكون للركن المادي في جریمة  یمكن استخلاص تعریف جامع لفعل الإستقبال  

الإتجار بالأطفال بأنه: "ذلك النشاط الذي یتضمن تلقي الضحیة حال وصولها إلى مكان 

الذي تم تجنیدها أو نقلها إلیه بقصد استغلالها كصورة من صور الإتجار بالأطفال عن 

  الخداع".و  طریق الإكراه

  طفالالوسائل المستخدمة لتنفیذ عملیة الإتجار بالأ :02

الوسیلة في جریمة الإتجار بالأطفال هي أداة التنفیذ المادي في الجریمة، وقد نصت   

  من قانون العقوبات الجزائري عن هذه الوسائل كالتالي: 4مكرر  303المادة 

  أ: استعمال القوة أو التهدید بها

د الضحیة العنف ضو  قد یلجأ الجاني في جریمة الإتجار بالأطفال إلى استعمال القوة  

الجرح وغیرها، وقد یتطلب الأمر و  الضربو  لإحباط محاولة هذا الأخیر بالمقاومة كالتقیید

هذا حسب مقاومة الضحیة مما یجعل هذا الأخیر في حالة و  بمجرد التهدید إلى استعمالها

  .2استلام تام للجناة

شأن تحقیق إن العبرة باستخدام الجاني للقوة هي حمل الضحیة للإمتثال لأوامره ب  

صورة من صور الإتجار بالأشخاص، أما ما یتم من عنف أثناء استغلال الضحیة أو بسبب 

، وعلیه فالتهدید بالقوة هو كل عبارة من شأنها إدخال 3فلا یعتد به ناة مثلاجخلافات بین ال

                                                 
  . 189زغبیب نور الهدى، مرجع سابق، ص -  1

  .164سلیمة بن یطو، المرجع السابق، ص -  2

  .53طلال أرفیقان، المرجع السابق، ص  -  3
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أو ماله أو بحیاة الغیر أو مالهم، وقد یكون الإضرار بحیاته و  الرعب في نفس المجني علیه

الإیماءات مثل: إظهار السلاح للطفل أو مساومته و  التهدید بشكل علني صریح أو بالتعریض

  .1بفضح أمره عن سلوك كان إقترفه في وقت مضى

  ب: الإختطاف

یتحقق الإختطاف بنقل الجاني للضحیة وهو الطفل من مكان إقامته إلى مكان آخر 

لنقل قد یكون داخل الدولة الواحد أو استغلاله، وهذا او  بغرض إخفائه عمن لهم سلطة علیه

   .2عبر حدودها الوطنیة

والخطف أو الإختطاف قد یكون في بعض الأحیان مصحوبا بالقوة أو التحایل، حیث 

  .3في نزع الطفل من ذویه هیتم استخدام

  التحایلو  ج: الخداع

كعنصر من عناصر التجریم في جریمة الإتجار بالأطفال بأنه: "كل  یعرف الإحتیال  

 قول أو فعل یوهم المجني علیه أو من له سلطة علیه بغیر الحقیقة، مما یجعله ینساق

المقنع للضحیة، وتهدف للسیطرة و  یرضخ لإرادة الجاني، فالحیلة تقوم على الكذب الموهمو 

  .4"استقباله كل ذلك في سبیل الإتجار بهعلیه بقصد تجنیده أو نقله أو إیوائه أو 

لقد أورد المشرع الجزائري وسیلة الخداع إلى جانب الإحتیال كوسیلة من وسائل   

یر" الخداع" مرادف عبارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص عموما وهذا أمر منتقد لكون ت

                                                 
  .195نور الهدى زغبیب، المرجع السابق، ص  -  1

  .164السابق، ص سلیمة بن یطو، المرجع  -  2

  .75محمد علي العریان، المرجع السابق، ص -  3

  .38أعمارة وردیة، عمیش نبیلة، المرجع السابق، ص -  4
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الوسیلتین فقط، إما "  بالتالي كان الأجدر بالمشرع أن یكتفي بإیراد إحدىو  لمدلول "الإحتیال"

  رار المفردات.كداع حتى لا یقع في تخالحیلة أو ال

  د: إستغلال السلطة

المقصود بإساءة استعمال السلطة قیام الجاني باستعمال سلطته القانونیة أو الفعلیة   

على نحو یخالف مقتضیاتها، ویقصد بها في جرائم الإتجار أن یستخدم صاحب السلطة 

تجنید أو نقل أو استقبال أو إیواء أشخاص لغرض استغلالهم جسدیا أو سلطته بقصد 

، إذ لا یتحقق السلوك المادي المتمثل في التجنید أو النقل أو الإیواء أو الإستقبال 1جنسیا

  بدون وجود هذه السلطة. 

  النتیجة الإجرامیة لجریمة الإتجار بالأطفال :03

عناصر الركن المادي للجریمة، ویتوقف علیها  تعد النتیجة الإجرامیة عنصرا مهما من  

لا و  العدید من أحكام النظریة العامة لقانون العقوبات كعلاقة سببیة، حیث لا یتصور قیامها

البحث فیها إلا إذا تعلق الأمر بإحدى جرائم الضرر التي یتطلب بنائها القانوني حصول 

  .2العدوان الفعلي على حق أو مصلحة نتیجة في معنى

النتیجة الإجرامیة لجریمة الإتجار بالأطفال عدة صور واردة على سبیل  تتخذوقد   

من قانون العقوبات الجزائري  04مكرر 303هذا حسب نص المادة و  المثال لا الحصر

  (ب). (أ)، استغلال الأطفال في العمل القسري والإستغلال الجنسي للأطفال

  

                                                 
  . 200فتیحة محمد قوراري، المرجع السابق، ص -  1

، 2003سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، دون طبعة، منشورات الحلبي، بیروت،  -  2

  .489ص
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  الإستغلال الجنسي للأطفال :أ

هو و  للأطفال جنسي إیذاءعرفت منظمة الصحة العالمیة الإستغلال الجنسي بأنه   

إندراج طفل في نشاط جنسي لا یفهمه ولا یستوعبه بصورة كاملة، ویتجلى الإیذاء الجنسي 

  للأطفال ضمن ثلاث صور وهي:

I: البغاء         

  :بشأن 1989لقد عرف البروتوكول الإختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل 

   .المواد الإباحیةو  استغلالهم في البغاءو  الأطفال بیع -أ

أي شكل من أشكال العوض ویقدم و  أنشطة جنسیة مكافأةو  استخدام طفل لغرض -ب

  الث.هذا المقابل إما له شخصیا أو لشخص ث

II: :المواد الإباحیة  

یقصد بها تصویر الأعضاء الجنسیة للأطفال بغرض إشباع رغبات جنسیة للآخرین   

، فینتج عن 1سواء عرض هذه الصور في الأنثرنت أو الكتب أو المجلات مقابل مزایا مادیة

  ینظر إلیه نظرة سیئة.و  من طرف المجتمع وینبذ ذلك أذى نفسي لدى عائلة الطفل

III: السیاحة الجنسیة  

ذه الصورة أن یأتي السیاح لبلد معین من أجل ممارسة الجنس مع الغرض من ه  

  خصیصا لهذه المهمة. وضعواهؤلاء الأطفال الذین 

  

                                                 
  .213فتیحة محمد قوراري، المرجع السابق، ص -  1
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  سرياستغلال الأطفال في العمل القب: 

یعرف العمل القسري بأنه كل عمل أو خدمة تغصب من أي شخص تحت التهدید   

على أن یخرج من تلك الأعمال التي بأیة عقوبة ولم یتطوع الشخص بأدائها بمحض إرادته 

تجبر بها الدولة مواطنیها على القیام بها، والعمل القیسري أسوأ أشكال عمل الأطفال حیث 

كذلك و  الزراعیةو  ترحیله للعمل في الخدمة المنزلیةو  تم تنقیل الطفل من موطنه الأصلي

  .1هو ما یعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفلو  بعض الأعمال الخطیرة

I: استغلال الأطفال في أعمال التسول  

أو السؤال أو طلب الصدقة من الغیر بدون مقابل، حیث  جداءالتسول یراد به الإست  

یوضع الأطفال ضحایا الإتجار في أماكن عامة مع تهیئتهم في هیئة تثیر الشفقة كقطع 

إلباسهم أرثى الملابس، لیقوم منظم هذه و  أطرافهم أو تشویه أجسامهم حقیقة أو بالخداع

  .2لاء على ما جمعوه من تبرعات وهیباتیالأعمال بالإست

II: الإسترقاق         

هي عملیة بیع أو شراء أو مبادلة الأطفال بأي أسلوب من أسالیب الشراء أو 

المقایضة مما یترتب علیه نقل ممارسة أي من السلطات المرتبطة بحق الملكیة في سبیل 

  .3لإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفالا

  

  

                                                 
  .165بن یطو سلیمة، المرجع السابق، ص  -  1

  .165المرجع نفسه، ص -  2

  .08بوزیتونة لینة، لحرش أیوب التومي، المرجع السابق، ص -  3
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III: نزع والمتاجرة بأعضاء الأطفال  

التحایل علیهم ونقلهم إلى أماكن و  العصابات المنظمة بجمع الأطفالو  تقوم الجماعات  

  المتاجرة بأعضائهم.و  خالیة عن أنظار الأطفال

  الركن المعنوي لجریمة الإتجار بالأطفالثالثا: 

المشرع الجنائي لأي جریمة ركنا معنویا حیث لا یكفي أن یرتكب الشخص یضیف   

 الجریمة بل یجب أن یكون هناك قصدا في ارتكابها، فالركن المكون من النشاط الذهني

یتمثل الركن المعنوي في الجرائم و  النفسي هو المعبر الحقیقي عن الشخصیة الإجرامیةو 

باعتبار جریمة الإتجار و  جهة إلى تحقیقها أو قبولها،إرادة متو  العمدیة إلى العلم بعناصرها

بالأطفال من الجرائم العمدیة فیتمثل قصدها الجنائي في قیام الجاني بتجنید الضحیة أو نقله 

الجنائي لوحده بل  أو استقباله أو إیوائه بمحض إرادته وهو مدرك لنشاطه، ولا یكفي القصد

حقیق غرض نهائي غیر مشروع وهو یجب أن یتوفر قصد جنائي خاص یتمثل في ت

  .1إستغلال الضحیة

من قانون العقوبات هو أن تكون غایة  04 مكرر 303فالقصد الجنائي بحسب المادة   

الجاني هو استغلال المجني علیه، وبالتالي فالإستغلال یشكل العنصر الأساسي لجریمة 

   .2ذلك إذا وقعت بغرض تحقیق الربحو  الإتجار بالأشخاص

  

  

  

                                                 
  .54_53علي مسعودان، المرجع السابق، ص  -  1

  .713محمد شنه، المرجع السابق، ص  -  2
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  رع الثانيالف

  ضعف الضحیة الناتج عن السن كظرف مشدد

وصف  تأخذ إن الأصل في جریمة الإتجار بالبشر حسب قانون العقوبات الجزائري

من قانون العقوبات فیعاقب على الإتجار  04 مكرر 303هذا ما نجده خلال المادة و  الجنحة

 1.000.000إلى  دج 300.000بغرامة من و  سنوات 10سنوات إلى  3بالبشر بالحبس من 

  .16مكرر  303دج وبنفس العقوبة یعاقب على الشروع في ارتكابها حسب نص المادة 

 والملاحظ أن هذه العقوبة لا تتناسب مع حجم خطورة جریمة الإتجار بالأشخاص  

 بحقوق الإنسان،و  الدوليو  بالخصوص الأطفال، وذلك من خلال إخلالها بالأمن الداخليو 

ع الجزائري تغییر الوصف القانوني لهذه الأفعال لیصبح جنحة مشددة أو هذا ما دفع بالمشر و 

  جنایة تحدي ظروف التشدید.

ضعفه الذي تقع علیه أو به و  حیث أن المشرع الجزائري جعل من سن الضحیة  

الإستغلال یمكن اعتبارها سبب لتشدید العقاب، فإذا وقعت جریمة الإتجار و  أعمال الإتجار

لا، فإن العقاب سیكون أشد مما لو وقع ذلك على فتاة أو إمرأة لیست على فتاة قاصر مث

ظاهر لدى و  قاصرة ونفس الشيء إذا كان المجني علیه یعاني من مرض أو عجز بدني

  .1الجاني

  

  

  

                                                 
یماء مناع، الآلیات القانونیة لمكافحة جریمة الإتجار بالبشر، مذكرة مقدمة مكملة لنیل شهادة الماستر، میدان الحقوق ش - 1

  .71-70، ص 2019والعلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
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  المطلب الثاني

  جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل

الحدیثة حیث عرفت هذه تعتبر جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل من الجرائم   

بشریة صول على أعضاء أو نسخة أو خلایا "كل فعل یكون الغرض منه الح الجریمة بأنها:

طبیعتها  أو أي مادة من جسم الإنسان سواء كان حیا أو میتا، یتم مقابل منفعة أیا كانت

  .1رضا صاحب العضو أو الخلیة أو النسیج المنتزع"و  مالیة أو غیرها وبدون احترام

وقد أدى إلى انتشار هذه الظاهرة عدة أسباب كالحاجة إلى المقابل المالي المتحصل   

علیه من منح الأعضاء البشریة نتیجة للأوضاع الإقتصادیة السیئة لبعض المجتمعات، وكذا 

المتاجرة بأعضائهم، و  المجانین مما جعلهم عرضة للخطفو  كثرة الأطفال غیر الشرعیین

الخطورة في قضیة الإتجار بالأعضاء البشریة، حیث تقوم  وتعد هذه الأسباب موطن

الجماعات الإجرامیة بإغواء أباء الأطفال الفقراء بدعوى تبني أطفالهم یوفرون لهم حیاة 

بیعها و  عندما یسلم الطفل إلى أبائهم الجدد المزیفین یقومون بقتلهم وقطع أجسادهمو  كریمة

  .2للمستشفیات

الركن المعنوي و  المتمثل في الركن الماديو   بتوافر أركانهاوهذه الجریمة لا تقوم إلا  

وهذا ما سنتناوله في (الفرع الأول)، أما بالنسبة (الفرع الثاني) سنتناول العقوبة المقررة لهذه 

  الجریمة. 

  

                                                 
، مجلة الحقیقة، الجزائريیة وفق قانون العقوبات زهدوار أشواق، المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإتجار بالأعضاء البشر  -1

  .176، جامعة أدرار الجزائر، دون سنة نشر، ص26العدد

  .114، ص1999سمیر غویبة، المتاجرة بالأمومة وبیع الأعضاء البشریة، مكتبة مدیولي الصغیر، مصر،  -  2
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  الفرع الأول

  أركان جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل

وجود نص قانوني و  المعنويو  ركنیها المادي من المعلوم أن الجریمة لا تقوم إلا بتوافر  

شكلا معینا حیث  وتتخذ یجرم الفعل، إذ لا جریمة بغیر قانون فلا بد أن تتبلور الجریمة مادیا

  یشكل الركن المادي المظهر الخارجي لنشاط الجاني.

غیر أن هذا الركن لا یكفي لإسناد المسؤولیة إلى شخص معین بل یجب أن تتوفر لدى 

أیضا صورة الخطأ الناتج  یأخذتشكل الركن المعنوي للجریمة الذي قد  نیة إجرامیةالجاني 

  .1عن إهمال أو رعونة أو عدم إحترام الأنظمة

        البشریة للطفل لجریمة الإتجار بالأعضاء أولا: الركن المفترض

 303یكون قاصرا حیث جاء في نص المادة  یفترض في صفة المجني علیه أن

 303و 18 مكرر 303ها في المادتین یعاقب على الجرائم المنصوص علی" 20 مكرر

 1500.000دج إلى  500.000بغرامة من و  سنة 15سنوات إلى  5بالحبس من  19مكرر

"إذا كانت الضحیة قاصرا أو مصابة  ر أحد الظروف الآتیة:مع تواف إذا ارتكبت الجریمة

  بإعاقة ذهنیة". 

  لإتجار بالأعضاء البشریة للطفللجریمة ا ثانیا: الركن المادي

یتمثل الركن المادي في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل في قیام الجاني أو   

التي تتم بمقابل مادي أو غیره، إذ تشكل هذه و  الجناة بعدد من الممارسات الإجرامیة

على  الممارسات السلوك الإیجابي للركن المادي ویكون الغرض الوحید منها الحصول

                                                 
  .46، ص2008الجزائر، أحسن بوصقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة،  -  1
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هو ما یشكل النتیجة الإجرامیة للركن المادي، إذ یجب أن یكون و  العضو أو النسیج البشري

  .1المتحصل على هذا العضو أو النسیج البشري نتیجة الممارسات الإجرامیة

في مجال نقل الأعضاء البشریة هو إحاطة القصر ومما تحرص التشریعات علیه   

  بین هذه التشریعات قانون حمایة الصحة. ومن في حكمهم بحمایة أجسادهم، ومن

  الركن المادي لهذه الجریمة أربعة صور وهي: ویأخذ  

الصورة الأولى: الحصول على عضو من أعضاء شخص مقابل منفعة مالیة أخرى مهما 

  كانت طبیعتها

من قانون العقوبات:" كل من یحصل من شخص على  16مكرر 303نصت المادة   

  ل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها".عضو من أعضائه مقاب

الحصول على عضو من و  كما تقوم هذه الجریمة عن طریق الوساطة قصد التشجیع  

جسم شخص، وهو ما جاء في ذات المادة:" كل من یتوسط قصد تشجیع أو الحصول على 

  .2عضو من جسم شخص"

  عضو من جسم شخص انتزاعالصورة الثانیة: 

سواء و  قوام هذه الجریمة الحصول على عضو وانتزاعه دون موافقة صاحب العضو  

  كان حیا أو میتا.

 303الجسد وهو ما نصت علیه المادةوهذا یعتبر اعتداءا على رضا صاحب   

"كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا  :17مكرر

                                                 
  .176زهدور أشواق، المرجع السابق، ص -  1

  المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 66-156الأمر رقم  -  2
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شریع الساري المفعول... إذا تم انتزاع عضو من شخص للشروط المنصوص علیها في الت

  میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول.

الصورة الثالثة: إنتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ 

  مالي أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

ام بانتزاع أنسجة أو "كل من ق من قانون العقوبات: 18 مكرر 303 نصت المادة  

خلایا أو یجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة مهما كانت 

  طبیعتها..".

كما تقوم هذه الجریمة عن طریق الوساطة قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على   

أنسجة أو خلایا أو مواد من جسم شخص وهو ما جاء في ذات المادة:" كل من یتوسط 

  أو تسهیل الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص". قصد تشجیع

  أو جمع مواد من جسم شخص الصورة الرابعة: إنتزاع أنسجة أو خلایا

من قانون  19مكرر 303میت وهذا ما نصت علیه المادة قد یكون الإنسان حي أو  

على قید الحیاة العقوبات:" كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص 

دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول إذا تم انتزاع 

  نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول".

ما یمكن ملاحظته عن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل وما یمیزها هو أن   

سابقا لم تحدد صفة الجاني الذي یقوم بفعل الحصول على العضو أو  المواد المذكورة

قد یحمل إحدى الصفات و  الإنتزاع، فیمكن أن یكون فردا واحدا ویمكن أن یكون جماعة

 االجمارك، وكذو  الآتیة: التجار، الأطباء، مساعدي الأطباء أو الممرضین، رجال الحدود

 الأنسجة البشریة لأعضاء أو الخلایا أوالمرضى أنفسهم أي المرضى المستفیدون من ا
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الذین یعلمون أن الأعضاء المراد زرعها لهم تم الحصول علیها من خلال إجراءات غیر و 

 .1مقابلا مالیا أو غیره بغیة الحصول علیها دفعواشرعیة أو أنهم بأنفسهم من 

الذي  یة أو النسیج المنتزعویجب التنبیه في هذا الصدد أن صاحب العضو أو الخل  

بیع عضوه أو نسیجه البشري مقابل مبلغ مالي أو تحصل على أیة منفعة أخرى فإنه قام ب

غیر مشمول بالمواد المعاقب بها على جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وهو ما یستكشف 

  من قانون العقوبات. 16 مكرر 303 من خلال نص المادة

على العضو بمقابل ولیس وعلیه فإن هذا الشخص المعاقب هو الذي یتحصل   

الشخص صاحب العضو الذي باعه، وإن كان الأجدر أن یشمل بالعقاب كذلك صاحب 

  العضو حتى لا تصبح أعضاء الإنسان محلا للمزایدة.

وحرصا من المشرع الجنائي الجزائري وسع من نطاق التجریم، حیث اعتبر مرتكب   

ر بالأعضاء البشریة، بأن تعمد الجاني الجریمة كل من امتنع عن التبلیغ عن جریمة الإتجا

 عدم إخبار السلطات المختصة سواء كانت سلطات قضائیة أو إداریة كإدارة المستشفى

  غیرها.و 

 303یعاد معین أشار إلیه في المادةكما ألزم المشرع الجزائري المبلغ عن الجریمة بم  

التراضي في التبلیغ بغرض ولم یبلغ فورا" والتي تقتضي عدم من قانون العقوبات " 25مكرر

  .2الكشف عن الجریمة ومرتكبیها

                                                 
  .177زهدولر أشواق، المرجع السابق، ص -  1

  المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 66-156الأمر رقم  -  2
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عن التبلیغ عن جریمة كما لم یحدد المشرع الجزائري صفة معینة للجاني الذي یمتنع   

الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل بدلیل استعمال لفظ العموم "كل من علم" شرط أن یكون قد 

  .1تناهى إلى علمه ارتكاب الجریمة

ملاحظته أیضا بخصوص جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل أنه ما یمكن   

بالنسبة لتقدیم منفعة مقابل نزع عضو من الأعضاء البشریة یكون محلا للتجریم، ولو حدث 

المشتري فإن هذا الإتفاق یعد باطلا لمخالفته قواعد النظام العام و  اتفاق بین صاحب الجسد

   .2والآداب العامة

  لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل المعنوي ا: الركنلثثا

المعلوم أن الركن المعنوي للجریمة هو الصلة النفسیة التي تربط بین النشاط الإجرامي   

الركن مظهرین  یأخذ، حیث 3ونتائجه من جهة وبین الفعل الذي صدر منه هذا النشاط

  الخطأ الجزائي.و  القصد الجزائي

لأعضاء البشریة للطفل جریمة عمدیة التي تتوافر بمجرد وتعد جریمة الإتجار با  

 انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق الجریمة بجمیع أركانها مع علمه بالقانون ینهى عن ذلك

یعاقب علیه، فالعامد هو من یحصل على عضو أو جزء من جسم الطفل بمقابل أو دون و 

  .4رضاه

                                                 
  .322، ص2003وتطبیقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر، محمد سامي الشوا، مسؤولیة الأطباء  -  1

حمو بن ابراهیم فخار، الحمایة الجزائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، شهادة لنیل دكتوراه علوم في  -  2

  ..185، ص2015الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .181، ص2010قادر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر، عدو عبد ال -  3

  . 55، ص1986سعد أحمد محمود، زرع الأعضاء بین الحضر والإباحة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  4
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الركن المعنوي فیها صورة القصد الجزائي أي لا بد أن یتوافر لدى مرتكب  ذویتخ  

  الركن المادي نیة إجرامیة بحیث لا یمكن تصور وقوع هذه الجریمة عن طریق الخطأ.

لاء على أعضاء الجسم البشري یویتحقق القصد الجزائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإست  

قابل مالي أو أي منفعة أخرى، وهو ما یتنافى مع بیعها مو  من خلال عملیات غیر شرعیة

حرمة كیان جسمه البشریة، كما یتحقق القصد الجزائي و  الطبیعة الإنسانیة وكرامة الإنسان

باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة أو أي مادة من جسم 

وافقة المتبصرة لصاحب العضو أو النسیج دون الحصول على المو  الإنسان بأي طریقة كانت

أو الخلیة مع ضرورة علمه بالعناصر اللازمة لقیام جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، وهو 

  .1یحولها إلى مهن غیر إنسانیةو  ما یتعارض مع المهن الطبیة

  الفرع الثاني

  عقوبة جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل

جزائري رصد لمجابهة جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة یمكن القول أن المشرع ال

لم یتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم و  متعددةو  الطفل خاصة عقوبات صارمةو  للإنسان عامة

 مكرر 303ا أو معنویا، حیث تعاقب المادةسواء كان الشخص مقترف الجریمة شخصا طبیعی

دج  1500.000 دج إلى 500.000بغرامة من و  سنة 15 سنوات إلى 5بالسجن من  20

 303 ا لما نصت علیه المادةعلى مرتكبي هذه الجریمة وفق ،2كما تطبق الفترة الأمنیة

                                                 
  .178زهدور أشواق، المرجع السابق، ص -  1

وبات نجده یبین مفهوم الفترة الأمنیة التي یقصد بها حرمان المحكوم علیه مكرر من قانون العق 60بالرجوع إلى المادة  -  2

من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئیة المفتوحة إجازات الخروج والحریة 

  النصفیة والإفراج المشروط.
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مكرر المتعلقة بالفترة الأمنیة على الجرائم المنصوص  60"تطبق أحكام المادة  29مكرر

  علیها في هذا القسم".

تكون على النحو المذكور أما إذا كان الجاني شخصا معنویا فإن العقوبة المقررة علیه 

مكرر من قانون العقوبات، وهي غرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد  18في المادة 

م تصیر الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي، ومن ث

هذا فضلا عن العقوبات التكمیلیة و  دج وهو الحد الأقصى1.000.000الغرامة ما بین 

  لمقررة في نفس المادة.ا

یمكننا القول أن المشرع الجزائري اختار منهج التشدید في التعامل مع مرتكبي جرائم   

الإتجار بالأعضاء البشریة باعتبارها من الجرائم الخطیرة وهو منهج من شأنه أن یحقق 

   الردع ویساهم في التقلیص من حجم هذه الظاهرة إن لم نقل یقضي علیه نهائیا.
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                                                               :الفصل الأول خلاصة

نستخلص من خلال ما ورد في هذا الفصل أن جریمة الإتجار بالأطفال أصبحت من 

أخطر الجرائم في العصر الحدیث، تعتبر من الجرائم الشنیعة التي تمس كیان الطفولة وتمثل 

  شرعیة لما تحققه من نسبة كبیرة من الأرباح.أكبر تجارة غیر 

وتعمل العصابات الإجرامیة على استغلال هذه الفئة الهشة والضعیفة في عدة 

أغراض كالتسول، الإستغلال الجنسي، الإتجار بالأعضاء البشریة...، وذلك نظرا للظروف 

غیرها، فلیس هناك المحیطة بالطفل كالظروف الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة والنفسیة و 

  أكثر إهانة وأسوأ فعل من تنزیل الإنسان إلى منزلة البضاعة.

وما یزید من خطورة هذه الجریمة هو القضاء على براءة الأطفال من خلال تجریدهم 

من حقهم في الحیاة والتنشئة الإجتماعیة السلیمة وأمنهم، بحیث تستعمل معهم أبشع 

  من الوسائل وذلك بغیة تحقیق الثراء الفاحش من قبل الجناة.الأسالیب كالقوة والإكراه وغیرها 

وبذلك نجد أن جرائم الإتجار بالأطفال تشكل صورتین الصورة الأولى تتمثل في: 

جریمة بیع الطفل، أما الصورة الثانیة فتتمثل في: جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة للطفل 

  بحیث أن لكل صورة أركانها وعقوبة مقررة لها.

ومن خلال هذا الفصل استطعنا التعرف على ماهیة جریمة الإتجار بالأطفال، الشيء 

الذي جعلنا نحدد خصائصها، وكذلك التمییز بینها وبین الجرائم المشابهة لها وكذلك تعرفنا 

  على مختلف صور وأركان هذه الجریمة والعقوبات المقررة لها.
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  الفصل الثاني

  جهود مكافحة جریمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائري

إما  ،مختلف الأشكالبالأطفال على استغلال الإنسان ب تقوم جریمة الإتجار  

وذلك باستخدام  ،بغرض بیعها ،نزع أعضائهالعمل القسري، و  ، أوالإستغلال الجنسي

  الوسائل غیر المشروعة.

استقرارها وما تشكله و  ومن هذا المنطلق ونظرا لخطورة هذه الجریمة على أمن الدول  

مة خاصة الأطفال، فقد سارعت معظم الدول إلى مكافحة هذه الجریو  من تهدید للأشخاص

للتشریع الجزائري دور إیجابي معاقبة مرتكبیها، وقد كان و  ووضع آلیات للحد من انتشارها

 من خلال وضع عقوبات لقمعها، كما أقر قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وضع إجراءات

  تدابیر في میدان مكافحة الإتجار بالأطفال.و 

لدراسة الجزاء المقرر  لأخیرة آلیة من آلیات المكافحة وهذا ما یدعوناوتعد هذه ا  

التدابیر الخاصة لحمایة الأطفال (المبحث الأول)، والإجراءات و تجار بالأطفال لجریمة الإ

 من جریمة الإتجار (المبحث الثاني).  

 

 

 

 

 

 



 یمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائريجهود مكافحة جر                 :الفصل الثاني

 

 

- 48 - 

  المبحث الأول

  الجزاء المقرر لجریمة الإتجار بالأطفال

 لقد میز المشرع الجزائري في العقاب بین ما إذا ما كان مرتكب الجریمة شخصا

 303 من خلال نص المادتین 303ص، وذلك بالأشخا طبیعیا أو معنویا في جریمة الإتجار

مبدأ  تأخذمن قانون العقوبات غیر أن كافة التشریعات الجنائیة  11 مكرر أیضاو  04 مكرر

 لكنها في معظمها تفادت تعریفهاو  المسؤولیة الجنائیة كأساس قانوني لحق المعاقبة،

  تحدیدها بوضوح مكتفیة بالتركیز علیها بصورة غیر مباشرة.و 

(المطلب  طبیعيالمقرر للشخص ال مسؤولیة الجزائیةوفي هذا الصدد نتناول ال    

  للشخص المعنوي (المطلب الثاني). الأول)، والمسؤولیة الجزائیة

  المطلب الأول

  المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

تجار بالأشخاص عموما حسب قانون كیف المشرع الجزائري جریمة الإ    

حیث  04 مكرر 3 هذا ما نص علیه في المادةو  ةعلى أنها جریمة بسیطالعقوبات الجزائري 

بغرامة من و  سنوات 10سنوات إلى  3"یعاقب على الإتجار بالأشخاص من  نص على:

في ارتكاب وهي العقوبة ذاتها التي تطبق على حالة الشروع  1000.00 إلى 300.000

  من قانون العقوبات الجزائري. 13 مكرر 303 جریمة الإتجار بالأشخاص في المادة

ذه العقوبة لیست رادعة ولا تتناسب مع أن ه حسب هذا التعریف یظهر    

هذا ما أدى و  حقوق الإنسان،و  الخارجيو  تداعیاتها الدولیة في الإخلال بالأمن الداخلي

بالمشرع الجزائري إلى استدراك هذا الخلل من خلال تغییر الوصف القانوني لهذه الأفعال 
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بح جنحة مشددة أو جنایة یتوافر إحدى ظروف التشدید، ومن بینها وقوع إحدى صور لتص

  الإتجار على الطفل دون سن الثامنة عشر.

هذا الصدد تناول العقوبات المقررة للشخص الطبیعي عن جریمة الإتجار  فيو     

(الفرع بالأطفال( الفرع الأول)، والحالات الخاصة المقررة للشخص الطبیعي كأساس للعقاب 

  الثاني).

  الفرع الأول

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي عن جریمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائري

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي مرتكب جریمة الإتجار بالأطفال بین   

  عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة.

للمشرع الجزائري في جرائم وفي هذا الفرع سنتطرق إلى تبیان السیاسة العقابیة   

  هذا ما نص علیه المشرع الجزائري.و  الإتجار بالأطفال

  أولا: العقوبات الأصلیة

تجنید "یعد إتجار بالأشخاص  :04 مكرر 303 نص المشرع الجزائري في المادةلقد   

 أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو

   .1غیر ذلك

    

  

                                                 
  المتعلق بقانون العقوبات، المرجع السابق. 01-09مكرر من قانون رقم  303نص المادة  - 1
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  أن: نلاحظ من خلال هذا النص

ئیة، وهي الحبس المشرع الجزائري عاقب على جریمة الإتجار بالأطفال بعقوبة جنا

سنة دون تغییر للوصف القانوني للجریمة، وذلك لتبقى جنحة لكن  15 سنوات إلى 5من 

  مشددة باعتبارها ظرف مشدد  للعقوبة في جریمة الإتجار وهو موقف محمود من قبله.

الحد الأقصى و  لكن المشرع الجزائري ترك حریة الإختیار ما بین الحد الأدنى    

ائي بما له من سلطة تقدیریة في لعقوبة الحبس في جریمة الإتجار بالأطفال للقاضي الجز 

  .1دج 500.000ذلك، بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحریة عقوبة الغرامة المتراوحة بین 

  یا: العقوبات التكمیلیةنثا

إلى النص ا هذا ما یحیلنو  أغفل المشرع الجزائري عنها في جریمة الإتجار بالأطفال  

بالضبط في و  عقوباتمكرر من قانون الالعام لجرائم الإتجار بالأشخاص في القسم الخامس 

من قانون العقوبات الجزائري حیث نصت على:" یطبق على  07 مكرر 303 نص المادة

الشخص الطبیعي المحكوم علیه لارتكابه جریمة من جرائم المنصوص علیها في هذا القسم 

من هذا القانون نذكر  09 میلیة المنصوص علیها في المادةالعقوبات التكعقوبة أو اكثر من 

العائلیة، تحدید و  منها على سبیل المثال: الحجز القانوني، الحرمان من ممارسة الوطنیة

  .2الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال

  

  

                                                 
  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 07مكرر 303المادة  - 1

مفیدة، فكرة الإتجار في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في  سعدلي ظریفة، تغرییت -2

  .51، ص 2016الحقوق، تخصص قانون خاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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  الفرع الثاني

  المقررة للشخص الطبیعي كأساس للعقاب الحالات الخاصة

لقد نص المشرع الجزائري في النصوص المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص     

قواعد و  إضافة إلى تطبیق بعض الأحكام العامة في مجال الشروع ،خاصة الأطفال

التي تحدد الحالات الخاصة كأساس و  ،المساهمة الجنائیة في جریمة الإتجار بالأطفال

المتمثلة في العقاب على كتمان العلم بالجریمة( أولا)، والمساواة في العقوبة بین و  قابللع

  المساهمین في الجریمة (ثانیا).

أولا: العقاب على كتمان العلم بجریمة من جرائم الإتجار بالأشخاص المرتكبة ضد قاصر 

                                                                   13دون سن 

م الإتجار بالأشخاص في نص المشرع الجزائري على كتمان العلم بجریمة من جرائ

العقوبات الجزائري حیث نص على ما یلي: " كل من علم من قانون  10مكرر 303المادة

لم یبلغ فورا السلطات و  لو كان ملزما بالسر المهني،و  بارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص

إلى  100.000بغرامة و  سنوات 5المختصة بذلك، یعاقب بالحبس من سنة إلى 

500.000.  

سنة لا تطبق  13ز سنهم فیما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذي لا یتجاو   

  .     1أصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعةو  حواشيو  علیهم أحكام الفقرة السابقة إلى أقارب

  

                                                 
   من قانون العقوبات، المرجع السابق. 10مكرر 303المادة  - 1



 یمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائريجهود مكافحة جر                 :الفصل الثاني

 

 

- 52 - 

فالمشرع الجزائري من خلال هذا النص یلاحظ أنه نص على الإلتزام بالإبلاغ من أي   

خبار شخص حتى من یقع على عاتقه واجب الحفاظ على السر المهني، حیث جعل من الأ

  .1تصة"خذلك من خلال استعماله لعبارة " یبلغ فورا السلطات المو  السرعةو  متسما بالفوریة

  ثانیا: المساواة في العقوبة بین المساهمین في الجریمة

من قانون العقوبات الجزائري على الفاعل  41نص المشرع الجزائري في المادة

الأصلي للجریمة حیث عرفه على أنه" كل من ساهم مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض 

أو على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة 

  .2الإجرامي"دلیس الت

بات الجزائري على أنه:" من یجعل شخصا من قانون العقو  45كما أشارت إلیه المادة  

لا یخضع للعقوبة بسبب وضعیته الشخصیة على ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبة المقررة 

  لها".

الفاعل  یین یأخذ الفاعل الاصلي ثلاث صور هي:فبناءا على هذین النصین القانون  

  الفاعل المعنوي.و  المادي المحرض

یرتكب الجریمة وحده أي أنه یأخذ على عاتقه القیام هو كل من ففأما الفاعل المادي 

بتنفیذ مشروعه الإجرامي من خلال سلوك إداري من جانبه فیترتب على هذا السلوك نتیجة 

جرمیة هي تلك التي أراد تحقیقها فاعل الجریمة، والفاعل الإجرامي في جریمة الإتجار 

 303 ما نص علیه في المادة هذاو  ميبالأطفال هو الذي یسلك أحد صور السلوك الإجرا

                                                 
  .289ابق، ص نور الهدى زغبیب، المرجع الس -  1

  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 41المادة  - 2
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بأي شكل من و  وهي التجنید، النقل، التنقیل، الإستقبال لأي غرض من الأغراض 04مكرر

  .181نیكون الضحیة هو الطفل دون سو  الأشكال

من قانون  41مشرع وسائل التحریض في نص المادةحصر الوأما المحرض فقد 

الوعد أو التهدید أو إساءة  ،أ "هو كل من حرض على ارتكاب الفعل بالهبة :العقوبات

  .2استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي"

من خلال هذا نستنتج أن المحرض یقدم للجاني شیئا ذا قیمة مقابل قیامه بالجریمة   

مفادها أن یعد المحرض بمكافأة أو یحل قضیة مستعصیة و  یصفها لها مسبقا، وكذلك الوعد

  كب الجریمة.علیه أن یرت

كما نجد إساءة استعمال السلطة وتتحقق هذه الحالة عندما یكون للمحرض سلطة   

تتحقق هذه الحالة بتحریض كل و  على الجاني، بالإضافة إلى ذلك نجد بحكم سلطة الولایة

  شخص یتصرف في امور غیره بحكم الأبوة أو أي سند قانوني للولایة على المال أو النفس.

بالإضافة إلى هذه الأخیرة نجد التحریض عن طریق التحایل ویتم ذلك بأن یبحث   

المحرض في نفس الجاني أمرا مخالفا لتحقیقه كأن یوهم الجاني بأن ذلك الطفل هو إبن 

  عدوه الذي قتل ابنه الضائع.

من قانون العقوبات الجزائري قد  46فالمشرع الجزائري بموجب المادةفغرارا على هذا   

ب ببستبر التحریض جریمة مستقلة من خلال معاقبة المحرض حتى ولو لم تقع الجریمة اع

  امتناع الفاعل الأصلي عن ارتكابها مخالفا لتوجیهات العقل المدبر.

                                                 
  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 04مكرر 303المادة  -  1

  من قانون العقوبات، المرجع نفسه. 41المادة - 2



 یمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائريجهود مكافحة جر                 :الفصل الثاني

 

 

- 54 - 

"یعاقب  مكرر من قانون العقوبات الجزائري حیث جاء فیها: 319 وحسب المادة  

  .1ل"بنفس العقوبة كل من حرض أو توسط في عملیة بیع الطف

بغرامة من و  سنة 15 سنوات إلى 5 ویعاقب المحرض أیضا بالحبس من  

مكرر من قانون  319 هذا استدلالا من نص المادةو  دج 1500.000دج إلى 500.000

العقوبات الجزائري، حیث أن عقوبة المحرض هي ذاتها الموقعة على الفاعل المادي تماشیا 

من قانون العقوبات  46 إلى 41 التي قررتها الموادمة الجنائیة مع الأحكام العامة للمساه

  الجزائري.

فنص المشرع على عقاب المحرض في المواد الخاصة بالإتجار مع أنه نص علیها   

  في الأحكام العامة تأكیدا على حمایته للأشخاص من جریمة الإتجار.

لغیر مجرد أداة أما الفاعل المعنوي هو كل من یسخر غیره في تنفیذ الجریمة، ویكون هذا ا

في یده باعتبار الفاعل المعنوي في هذه الحالة حسن النیة أو لكونه غیر أهل لتحمل 

من قانون  45المسؤولیة الجزائیة وقد نص المشرع الجزائري على الفاعل المعنوي في المادة 

  العقوبات.

  الشروعو  ثالثا: المساواة في العقوبة بین الجریمة التامة

مكرر في الفقرة الرابعة حیث قرر العقاب على  319 الجزائري في المادةنص المشرع   

هو بذلك لم یخرج عن القواعد و  الشروع بنفس العقوبة المقررة للجریمة في الإتجار بالأطفال

  من قانون العقوبات. 31 إلى 30 منصوص علیها في المواد منالعامة ال

بنص خاص وهو ما أدرجه في  دهحیث كیفها بأنها جنحة یتطلب الشروع فیها إیرا  

 31 واعد العامة المكررة في المادةمكرر من قانون العقوبات الجزائري، ووفق الق 319 المادة

                                                 
  مكرر من قانون العقوبات، المرجع السابق. 319المادة  - 1
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إلا بناءا على نص صریح من قانون العقوبات الجزائري المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها 

  .1وننفي القا

  المطلب الثاني

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

یعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلیة للشخص المعنوي إذا ارتكب أي من الجرائم   

لصالح الشخص المعنوي بالعقوبات المقررة و  المنصوص علیها بواسطة أحد العاملین باسم

عن الجریمة المرتكبة إذا ثبت عمله بها، أو وقعت الجریمة بسبب إخلاله بواجباته الوظیفیة، 

على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم الإتجار  فقد نص المشرع الجزائري

"یكون الشخص  التي تضمنت ما یلي:و  11 مكرر 303 ص عموما في نص المادةبالأشخا

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم حسب الشروط 

    مكرر من هذا القانون". 51المنصوص علیها في المادة 

مكرر من  18على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة تطبق   

إلى شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي(  الفرع وعلیه سنتطرق   ،هذا القانون

  الأول)، والعقوبة المقررة للشخص المعنوي عن جریمة الإتجار بالأطفال ( الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  ة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة الإتجار بالأطفالشروط قیام المسؤولی

 مكرر من قانون العقوبات التي نصت على أنه: باستثناء الدولة 51من خلال المادة  

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي و  الجماعات المحلیةو 

                                                 
  السابق. من قانون العقوبات، المرجع 31المادة - 1
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أجهزته أو ممثله الشرعیین عندما مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

  .1ینص القانون على ذلك

یمة فمن خلال هذا النص فإن شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لجر   

  :الإتجار بالأطفال هي كالتالي

  أولا: أن یكون الشخص معنویا خاصا

اص كذا الأشخو  الجماعات المحلیةو  لقد استثنى المشرع الجزائري صراحة الدولة  

مكرر من قانون  51 لجزائیة وذلك من خلال نص المادةالمعنویة العامة من المسائلة ا

  بالتالي قد جعلها مقتصرة على الشخص المعنوي الخاص.و  العقوبات الجزائري

 فهذا التراجع الذي اتخذه المشرع الجزائري غیر مبرر إطلاقا بكونه بعید كل البعد عن  

مواكبة التطور، كما أنه تخلى عن مبدأ المساواة بین الشخص المعنوي والشخص المعنوي 

  .2الخاص

  ثانیا: ارتكاب الجریمة من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي

حسب رأي المشرع الجزائري أن المقصود بالشخص الطبیعي الممثل للشخص   

ابة عنه مثل المدیر أو رئیس المعنوي هو الشخص الذي یملك سلطة ممارسة نشاطه نی

من قانون العقوبات الجزائري حیث  02 مكرر 51ما ورد في نص المادة هذا و  مجلس الإدارة

                                                 
  مكرر من قانون العقوبات، المرجع السابق. 51المادة  - 1

خلفي عبد الرحمان، "المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال، دراسة في التشریع الجزائري مع  - 2

  .25لرحمان میرةن بجایة، ص، جامعة عبد االمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالإشارة إلى الفقه والتشریع المقارن"، 
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"إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي  جاء فیها:

  .1كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال"

في المسؤولیة الجزائیة إلى عدم تمكین الشخص الطبیعي  وتبریر هذا الإزدواج    

  .2من جعل المسؤولیة الشخص المعنوي كستر تستخدم لحجب مسؤولیته

  الفرع الثاني

  العقوبة المقررة للشخص المعنوي عن جرائم الإتجار بالأطفال

یعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عما یقترفه ممثله القانوني من جرائم باسمه 

من قانون العقوبات الجزائري حیث نص  11 مكرر 303 هذا ما جاء في المادةو  حسابهول

المشرع الجزائري على المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي عن جرائم الإتجار بالأطفال حیث 

  وضع نفس العقوبة للشخص المعنوي ذاتها نفس العقوبة لشخص طبیعي.

ة خاصة فقط بالشخص المعنوي فالمشرع لم یأتي بالشيء الجدید أو بعقوب    

 ضع للقواعد العامة في نص المادةالذي ارتكبه لصالحه جریمة الإتجار بالأطفال، فهو یخ

عقوبات الجزائري مكرر من قانون ال 51المادة و  مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18

د حیث التجدیو  مكرر تناولت العقوبات المقررة له على سبیل الحصر 18 حیث نجد المادة

  الجنح هي:و  العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات" نص على:

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  5 إلى 1 الغرامة التي تساوي من -

  في القانون الذي یعاقب على الجریمة.

                                                 
  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 02مكرر 51المادة  - 1

  من قانون العقوبات، المرجع نفسه. 02مكرر 51المادة  - 2
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  واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة: -

  حل الشخص المعنوي -

  سنوات. 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -

  سنوات. 5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر. -

  سنوات. 5أو غیر مباشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

  الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو تنتج عنها. مصادرة -

  نشر وتعلیق حكم الإدانة. -

سنوات، أو تنصیب الحراسة على  5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

  ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو ارتكبت الجریمة بمناسبتها".

زائري یعاقب على الشروع في ارتكاب فمن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الج  

الجنح المتعلقة بجریمة الإتجار بالأشخاص بما فیها الإتجار بالأطفال بنفس العقوبة للجریمة 

  التامة.

وتشیر إلى أن الجزائر من الدول المصنفة ضمن الفئة الثالثة طبقا لتقریر وزارة   

الخارجیة الأمریكیة حول مكافحة الإتجار بالبشر، وهي فئة الدول التي لا تلتزم حكومتها 

بأدنى حد من المعاییر التي نص علیها قانون حمایة ضحایا الإتجار بالبشر، كما أنها لا 

  .1لإلتزام بتلك المعاییرتبدل جهودا ملحوظة ل

                                                 
  . 67هادي حكیمة، محرز العلجة، المرجع السابق، ص  - 1
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  المطلب الثالث

  المرتبطة بجریمة الإتجار بالأطفالالظروف 

یعاقب المشرع على ارتكاب الجرائم بعقوبات معینة أو غالبا ما یدفع عقوبة تتراوح بین   

ویترك السلطة التقدیریة للقاضي في اختیار القدر اللازم من الحد الأقصى و  الحد الأدنى

الظروف المحیطة به وهذه و  نيالحدین على نحو یناسب شخصیة الجا العقوبة بین هذین

الظروف المخففة (الفرع الثاني) وإعمال و  الظروف تتمثل في الظروف المشددة (الفرع الأول)

  (الفرع الثالث). تعطیل تطبیق الظروف المشدة

  الفرع الأول

  الظروف القانونیة المشددة للعقوبة

 03مكرر  303 لما جاء في المادةهذا و  بالأشخاص جنحةتعتبر جریمة الإتجار   

 10سنوات إلى  3"یعاقب على الإتجار بالأشخاص بالحبس من  حیث نصت على: 04و

   .1دج 1000.000دج إلى 300.00بغرامة و  سنوات

حیث تغیرت صفة العقوبة من جنحة بسیطة إلى جنحة مشددة إذا أسهل إلى     

 04مكرر  303 تجة عن سنها حیث نص في المادةالناارتكابها حالة استضعاف الضحیة 

 سنوات إلى 5 على الإتجار بالأشخاص بالحبس من"یعاقب  من قانون العقوبات الجزائري:

دج إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف .1500. 00دج إلى  500.000رامة من بغو  سنة 15

                                                 
  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 03- 04مكرر 303المادة  - 1
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هذه الظروف ظاهرة أو متى كانت سنها أو عجزها البدني أو الذهني، الضحیة الناتجة عن 

  .1معدومة لدى الفاعل"

الملاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري جعل المجني علیه الذي یرتكب جریمة   

نفس و  لتشدید العقاب كظرف أو یمكن اعتبارها إذا كانت الضحیة قاصرا الإتجار بالأشخاص

 ظاهر لدى الجاني.الشيء إذا كان المجني علیه یعاني من مرض أو عجز بدني أو ذهني 

كما أنه توصف جریمة الإتجار بالأشخاص على أنها جنایة إذا ارتكبت مع توافر   

یعاقب الجاني وقتها بالسجن ، و 05 مكرر 303 ن الظروف التي ذكرت في المادةظرف م

دج وهي  2000.000دج إلى  1000.000سنة وبغرامة من  20 سنوات إلى 10من 

، إذا اقترفت جریمة الإتجار بالأطفال 03 مكرر 319 دةلعقوبة التي نصت علیها الماا

بظرف وحید وهو ضلوع جماعة إجرامیة منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنیة في 

من قانون  05 مكرر 303 ن الظروف التي جاءت بها المادةدون غیرها م الاعتداء

اصة إذا كان الأمر یتعلق العقوبات الجزائري، فبناءا على هذا فالسبب وراء تشدید العقوبة خ

أقل قدرة على حمایة أنفسهم و  بالإتجار بالأطفال هو أن هذه الفئة یعتبرون في وضعیة هشة

  التي تطال حقوقهم. الانتهاكاتمن 

 303 نص المادةكما شدد المشرع عقوبة جریمة الإتجار بالأشخاص بموجب     

توافر ظرف على الأقل من "إذا ارتكبت الجریمة مع  من قانون العقوبات: 05 مكرر

  الظروف التالیة:

                                                 
  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 04مكرر 303المادة  - 1



 یمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائريجهود مكافحة جر                 :الفصل الثاني

 

 

- 61 - 

إذا كان الفاعل زوج الضحیة أو أصولها أو فروعها أو ولیها أو كانت له سلطة علیها، أو  -

ظفا ممن سهلت له وظیفته ارتكاب الجریمة، بحیث أن هذه الصفة تسهل و كان الجاني م

  الجریمة. اقترافعلى الجاني 

  من شخص. إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر -

  إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله. -

إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود  -

  الوطنیة.

ظ على أسباب التشدید المذكورة أنها تتعلق بجسامة الجریمة، أو تكشف عن حویلا  

خطورة إجرامیة كبیرة لدى الجاني تقتضي التصدي لها بتشدید العقوبة، ولذلك تنوعت هذه 

الأسباب بین أسباب مادیة منها ما تعلق بنطاق ارتكاب الجریمة أو بوسائلها، وبین أسباب 

  . 1الجاني أو المجني علیه علقت بصفة تتوافر لدىتشخصیة 

  الفرع الثاني

  الظروف المخففة للعقوبة

من قانون العقوبات الجزائري على الظروف  53نص المشرع الجزائري في المادة  

المتعلقة بالمتاجرة بالأطفال حیث جاء فیها:" یجوز تخفیض العقوبات  المخففة للعقوبة

تقررت إفادته و  ذي قضي بإدانتهالمنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي ال

  ذلك إلى حد:و  بظروف مخففة

  ) سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام.10عشر( -

                                                 
  .720محمد شنه، المرجع السابق، ص  - 1
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   ) سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد.5خمس ( -

 10إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من  ) سنوات سجن3ثلاث( -

  سنة. 20سنوات إلى 

سنوات  5المؤقت من سنة واحدة حبس إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن -

  من هذا القانون. 53علیها في المادة  سنوات المنصوص 10إلى

فال من الإستفادة من أي فالمشرع الجزائري سلب حق المدان بجریمة الإتجار بالأط  

  انتهى تنفیذها.و  أیضا لأنها وقعتو  ظرف مخفف نظرا لخطورة الجریمة المرتكبة

كما أنه في السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في توقیع العقاب أو تطبق مبدأ   

  الإعتبارات الخاصة بالجاني.و  شخصیة العقوبة القائمة على ملابسات الجریمة

  الفرع الثالث

  الظروف المشددة تعطیل تطبیق إعمال

   على أعذار قانونیة 01-09من القانون  09 مكرر 303 نص المشرع في المادة

  خاصة بجرائم الإتجار بالأشخاص حیث جاء فیها:

"یعفي من العقوبة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة الإتجار 

  ها.بالأشخاص قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فی

 العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها تخفیض

قبل تحریك الدعوى العمومیة أو إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل و 

   .الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة
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عذرا و  العقابفمن خلال نص هذه المادة منح المشرع الجزائري عذرا معفیا من   

                             منه  الجناة ضمن شروط وهي كما یلي: یستفیدمخفف 

  أولا: شروط الإستفاذة من العذر المعفي

من خلال تحلیلها یبین أن هناك جملة من و  09 مكرر 303 حسب نص المادة  

  الشروط یجب توافرها للإستفادة من العذر المعفي من العقاب نذكر منها: 

  .01-09 لإتجار المنصوص علیها في القانونالتبلیغ عن جریمة ا -

  أن یكون المبلغ فاعلا أو شریكا. -

  أن یكون التبلیغ قد تم للسلطات الإداریة أو القضائیة. -

  في تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها.أن یكون المبلغ قد تم قبل البدء  -

إلى حد ما من حیث صفة  ومن خلال ما سبق فإذا كانت الشروط جمیعها واضحة  

من العذر  الاستفادةغیر واضح فالمشرع قرر و  موضوع الأخبارو  الجهة المخبر إلیهاو  المخبر

  .1المعفي بالتبلیغ قبل البدء في تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها

  من العذر المخفف الاستفادةثانیا: شروط 

المتعلق بقانون  01-09 من القانون 02الفقرة  09 مكرر 303 حسب المادة  

من العذر  للاستفادةالعقوبات یبین لنا أن هناك مجموعة من الشروط لا بد من توافرها 

  المخفف وهي:

  التبلیغ عن جریمة من الجرائم المنصوص علیها المذكورة أعلاه. -

                                                 
  .721_720محمد شنه، المرجع السابق، ص - 1
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  أن یكون المبلغ فاعلا أو شریكا. -

  أن یكون التبلیغ قد تم للسلطات الإداریة أو القضائیة. -

قبل تحریك الدعوى و  أن یكون التبلیغ قد تم بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها -

إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء و  العمومیة أو

  في نفس الجریمة.
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  المبحث الثاني

  لحمایة الأطفال من جرائم الإتجار بهم الخاصة رالتدابیالإجراءات و 

اكا لآثارها المدمرة إدر لإتجار بالبشر على أمن الأفراد والدول، و إیمانا بخطورة جریمة ا  

التصدي لها، هذه الأخیرة من اتخاذ إجراءات وتدابیر لمكافحتها و  بدالأمم لا للمجتمعات و 

من المواد ، والذي وضع إجراءات نص علیها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في جملة 

  للحدود الوطنیة كونها من الجرائم الخطیرة. وتدابیر خاصة ومتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة

رة الإتجار بالأشخاص بصفة عامة وتعد الجزائر من الدول التي سعت للتصدي لظاه  

نب مختلف یهدف تج خاص ذلك بإقرارها حمایة ذات طابع إجرائيوالأطفال بصفة خاصة و 

الإجراءات الخاصة لحمایة الأطفال من جرائم وهذا ما ستناوله في هذا المبحث  آثارها،

  الإتجار بهم (المطلب الأول)، وتدابیر مكافحة جریمة الإتجار بالأطفال (المطلب الثاني).

  

  

  

  

  

  

  

  



 یمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائريجهود مكافحة جر                 :الفصل الثاني

 

 

- 66 - 

  المطلب الأول

  الإجراءات الخاصة بحمایة الأطفال من جرائم الإتجار بهم

تكتسي جریمة الإتجار بالأشخاص طابع الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، فقد   

في مجال زاد الإتجار بالبشر أكثر مما كان علیه في السابق لكون النقص لا زال قائما 

  خاصة الأطفال.الحفاظ على أمن وإستقرار البشر و 

أجل القضاء على هذا  هذا الإنتشار الواسع أدى بالدول إلى بدل أقصى الجهود من  

الإقتصادیة، مما جعل المشرع و  الحد من إنتشار آثارها الإجتماعیةو  النوع من الجرائم الخطیرة

 التحريو  یولیها أهمیة لا سیما من الناحیة الإجرائیة وعلى وجه الخصوص في مرحلة البحث

سیتم الإشارة إلیه في كذا مرحلة المحاكمة (الفرع الثاني)، وهذا ما و  (الفرع الأول)، التحقیقو 

  هذا المطلب.

  الفرع الأول

  خصوصیة التحري والتحقیق في جریمة الإتجار بالأطفال

إجراءات خاصة  اتخاذیقتضي الكشف عن جرائم الإتجار بالأطفال ضرورة     

ذلك بهدف و  ،(ثانیا) كذا التحقیقو  (أولا) التحريو  حلة البحثخصوصا تلك التي تتعلق بمر 

یرة خطرا على الأفراد العصابات الإجرامیة بحیث تشكل هذه الأخإلقاء القبض على 

  والمجتمعات 

  أولا: إجراءات البحث والتحري

لم ینص المشرع الجزائري على إجراءات خاصة بجریمة الإتجار بالأطفال، إلى أنه   

قواعد إجرائیة ذات منح بعد الخصوصیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، حیث أورد 
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 هذه الإجراءات تتمثل في:و  طابع استثنائي وخرج عن القواعد العامة المتعارف علیها،

، )3( المحلي للضبطیة القضائیة الاختصاص)، وتمدید 2( )، التفتیش1( التوقیف للنظر

  .)4( أسالیب التحري الخاصة

  التوقیف للنظر -01

من قانون  441-51یة التوقیف للنظر في المواد ئنظم قانون الإجراءات الجزا  

الإجراءات الجزائیة، حیث أن القاعدة العامة في هذا الإطار تؤكد على توقیف الشخص 

  .1ساعة 48للنظر لمدة لا تتجاوز 

مرات  3أما بالنسبة للجریمة المنظمة فقد أجاز المشرع تمدید مدة التوقیف للنظر   

جب أن یكون قرار التمدید ذلك بإذن وكیل الجمهوریة المختص، بحیث یو  أیام 6لتصل لمدة 

  .2حریات الأفرادو  تبعا لخطورته على حقوق

  التفتیش-02

مكرر من قانون  47إلى  44نص المشرع على إجراء التفتیش في المواد من   

  الإجراءات الجزائیة حیث حدد مجموعة من الشروط المتمثلة فیما یلي:

قانونا لإجراء التفتیش من  الحصول على إذن مكتوب بالإضافة إحترام المیعاد المحدد -

  .3الساعة الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا

                                                 
، 2008عبد االله، أوهایبیه، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  - 1

  .289- 288ص

  .289، ص نفسهعبد االله أوهایبیه، المرجع  - 2

وافیة بن جدو، جریمة الإتجار بالأشخاص على ضوء الإتفاقیات الدولیة والتشریع الوطني، مذكرة مكملة لنیل شهادة  - 3

  .52، ص 2009الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
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ذلك في حالة الضرورة نصت علیها و  إلا أن هذه القاعدة وردت علیها إستثناءات  

في أي و هي الخروج عن میقات التفتیش و  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 47المادة 

كان المحل سكني أو غیر سكني وهذا عندما یتعلق  ساعة من ساعات النهار أو اللیل سواء

الأمر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، ویمكن إسقاط هذه الخصوصیة على جریمة 

  .1الإتجار بالأطفال باعتبارها صورة من صور الجرائم المنظمة

  قضائیةتمدید الإختصاص المحلي للضبطیة ال -03

المحلي كأصل عام هو المجال الإقلیمي الذي یباشر فیه ضابط الشرطة  الإختصاص  

القضائیة مهامه، لكن نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة خرج عن القاعدة العامة ومدد 

الإختصاص إلى كامل التراب الوطني، وذلك حسب خطورة الجریمة بحیث یمكن إدراج 

ة من صورها، وبالتالي یمدد الإختصاص جریمة الإتجار بالأطفال ضمنها باعتبارها صور 

المحلي لهذه الجریمة تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص بعد إخطار 

  .2وكیل الجمهوریة

وفي هذا السیاق نص المشرع الجزائري صراحة على امتداد الإختصاص المحلي   

الإختصاص المحلي لبعض المحاكم بالنظر في بعض الجرائم التي تدخل في الأصل في 

الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة  329لمحاكم أخرى، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یجوز تمدید الإختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة إختصاص محاكم " والتي تنص:

  الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة".و  أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات

  

                                                 
  .53-52، ص السابقالمرجع وافیة بن جدو،  - 1

  .69-54، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 04محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة  - 2
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  أسالیب التحري الخاصة -04

استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إجراءات   

خاصة بأسالیب التحري، عندما یتعلق الأمر بالجرائم الخطیرة كجریمة الإتجار بالأشخاص، 

حیث تعرف هذه الاخیرة بأنها إجراءات من قبیل إختصاصات ضباط الشرطة القضائیة 

  .1یةالإستثنائ

 تسجیل الأصوات وإلتقاط الصورو  وتتمثل هذه الأسالیب في إعتراض المراسلات  

  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 18 مكرر 65التسرب المنصوص علیها في المواد و 

المتمم لتقنین الإجراءات الجزائیة و  المعدل 22- 06أجاز المشرع بموجب القانون   

لوكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق أن یأذن باعتراض المراسلات التي تتم عن 

 اللاسلكیة، ووضع ترتیبات تقنیة من أجل التقاط الصور وبثو  طریق الإتصالات السلكیة

كن تسجیل الكلام المتفوه بصفة خاصة وسریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماو 

أو خاصة دون موافقة المعنیین بالأمر، ویمكن أیضا الدخول إلى المحلات السكنیة أو عامة 

غیرها، ولو خارج المواعید القانونیة، وبغیر علم ورضا الأشخاص الذین لهم الحق على تلك 

  .2ذلك بهدف وضع ترتیبات تقنیةو  الأماكن

جمهوریة المختص لمدة ویتم اللجوء إلى هذه الأسالیب بإذن مكتوب من وكیل ال  

  .3التحقیقو  أقصاها أربعة أشهر مع إمكانیة تحدید هذه المدة حسب مقتضیات التحري

      

                                                 
  .53وافیة بن جدو، المرجع السابق، ص  - 1

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،  هواسي العلجة، آلیات مكافحة جریمة الإتجار بالأشخاص في التشریع الجزائري، -  2

  .138، ص 2019، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 04، المجلد 03العدد 

  .54محمد خریط، المرجع السابق، ص  - 3
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  ثانیا: إجراءات التحقیق

یتم إجراء التحقیق بموجب طلب إفتتاحي صادر عن وكیل الجمهوریة حسب المادة   

التثبیت من الوقائع و  من قانون الإجراءات الجزائیة، ویهدف إلى البحث عن الأدلة 67

 ة من ساهم في ارتكابهاذلك بغیة التحقیق فیها لمعرفو  المعروضة على قاضي التحقیق،

)، 1( تكییفها، وهذه الإجراءات تتمثل في تمدید الإختصاص المحلي لقاضي التحقیقو 

)، وسلطة قاضي 2( والإختصاص النوعي لقضاة التحقیق بالأقطاب الجزائیة المتخصصة

                                        ).3( الحبس المؤقتالتحقیق في 

                                      تمدید الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق-01

 حقیق لیشمل كافة الإقلیم الوطني  مدد المشرع في الإختصاص المحلي لقاضي الت  

ذلك في الجرائم الخطیرة ومن بینها الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، ویمكن إسقاط 

  .1ذلك لما تفرضه مقتضیات التحقیقو  بمثابة إستثناءهذا التمدید 

  ةصصالتحقیق بالأقطاب الجزائیة المتخالإختصاص النوعي لقضاة -02

ورة إنشاء جهات قضائیة إن الإنتشار الواسع للجرائم ذات نوع خاص أدى إلى ضر   

(الأقطاب الجزائیة المتخصصة) یعهد بها لفئة معینة من قضاة  متخصصة، أطلق علیها

التحقیق من دون الكفاءات المتمیزة والتكوین المتخصص في المسائل المتعلقة بهذه الأنواع 

للحدود الخاصة من الجرائم الواردة على سبیل الحصر، من بینها الجریمة المنظمة العابرة 

الوطنیة، وبالتالي أتاح القانون إمكانیة قیام قاضي التحقیق بمهام التحقیق على مستوى هذه 

  الأقطاب.

      

                                                 
  .54وافیة بن جدو، المرجع السابق، ص - 1



 یمة الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائريجهود مكافحة جر                 :الفصل الثاني

 

 

- 71 - 

  سلطة قاضي التحقیق في الحبس المؤقت -03

من قانون الإجراءات الجزائیة على الحبس  123نص المشرع الجزائري في المادة   

ذلك لتفادي و  شروط موضوعیة وأخرى شكلیة المؤقت بحیث اعتبره إجراء استثنائي، وأقر له

المساس بحریة المتهم، ومن بین الشروط التي یجب على و  الوقوع في مشكلة الحبس التعسفي

قاضي التحقیق الإلتزام بها هي مدة الحبس المؤقت، لكن كاستثناء أجاز له القانون تمدید 

 125د الوطنیة حسب نص المادة ذلك في الجرائم المنظمة العابرة للحدو و  مرة 11الفترة لمدة 

أشهر في كل  3وز مدة التمدید من قانون الإجراءات الجزائیة، دون أن تتجا 02مكرر الفقرة 

مرة، وبالتالي فإن جریمة الإتجار بالأطفال تخضع لنفس حكم الجریمة المنظمة باعتبارها 

  صورة من صورها.

  الفرع الثاني

  بالأطفالإجراءات المحاكمة في جریمة الإتجار 

 یتم البحث في الأدلة الناتجة عن المرحلتین السابقتین من خلال إجراءات المحاكمة،

 ذلك بغیة الوصول إلى الحقیقة التي تكون إما بالبراءة أو الإدانة، مع ضمان حقوق المتهمو 

المحلي للمحاكم و  على هذا الأساس سنتناول الإختصاص النوعيو  الضحیة على حد سواء،و 

 (ثانیا) الإستثناءات الواردة على الإختصاصو  (أولا) جریمة الإتجار بالأشخاصبالنسبة ل

  أخیرا خصوصیة التقادم.و 

  أولا: إختصاص المحاكم في جریمة الإتجار بالأشخاص

 المحاكم في جریمة الإتجار بالأشخاص من الإختصاص النوعيیتشكل إختصاص   

  الذي سنتناوله كالتالي:و  الإختصاص المحليو 
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  الإختصاص النوعي :01

هل هي جنحة و  مدى جسامتهاو  یتحدد الإختصاص النوعي استنادا إلى نوع الجریمة  

  أو جنایة أو مخالفة.

من قانون العقوبات، نجد أن الوصف المقرر  02فقرة  4مكرر  303وبالرجوع للمواد   

  .1قسم الجنح ىلجریمة الإتجار بالأشخاص هو جنحة وبالتالي یؤول الإختصاص إل

من  05مكرر  303ما فیما یتعلق بوصف هذه الجریمة جنایة حسب نص المادة أ  

قانون العقوبات فإن محكمة الجنایات هي المختصة، ولا تختص هذه الأخیرة إلا بمحاكمة 

وصف جنائي، أما فیما یتعلق الأشخاص البالغین المتابعین من أجل ارتكابهم لوقائع ذات 

في حدود الإختصاص المحلي، أما و  كمة مقر المجلسبالأحداث فإن الإختصاص یكون للمح

  إذا ارتكب الحدث جنحة فإن الإختصاص ینعقد لمحكمة الجنح.

  الإختصاص المحلي  :02

المكاني  من قانون الإجراءات الجزائیة یكون الإختصاص 329حسب نص المادة   

للمحاكم إما للمحكمة الواقعة بمكان ارتكاب الجریمة أو إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو 

  .2محل القبض علیهم

وفیما یتعلق بمحل ارتكاب الجریمة، فإن انعقاد الإختصاص یكون للمحكمة الواقعة   

ضمان و  اصالمنطقة من خطورة المتاجرین بالأشخ بدائرة ارتكاب الجریمة قصد حمایة تلك

ذلك بهدف تحقیق الردع العام إلى جانب ردع المتهم شخصیا، و  سهولة الوصول إلى الأدلة،

إلى تسییر الكشف عن ماضي  هأما عن محل إقامة المتهم فإن المشرع یهدف من خلال

                                                 
  .56وافیة بن جدو، المرجع السابق، ص  - 1

  .195د خریط المرجع السابق، ص محم - 2
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سوابقه، وفیما یخص إختصاص المحكمة الواقعة بدائرة إلقاء القبض على المتهم فإن و  المتهم

  .1حد من احتمال فرارهو  على السلطة مشقة نقل المتهمالمشرع وفر 

  ثانیا: الإستثناءات الواردة على قواعد الإختصاص

المتمثلة في تمدید و  وردت على قواعد الإختصاص المذكورة سلفا استثناءات  

  الأقطاب الجزائیة المتخصصة والتي سنتناولها كالتالي:و  الإختصاص

  تمدید الإختصاص -01

مشرع إمكانیة تمدید إختصاص المحاكم إلى دائرة اختصاص أخرى، وذلك لما الأتاح   

تقتضیه بعض الجرائم الخطیرة ومن بینها الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، وبالتالي 

یمكن تمدید الإختصاص لمحاكم أخرى إذا كانت الجریمة على أنها جریمة إتجار بأشخاص 

برة للحدود الوطنیة لكون هذه الأخیرة في واحدة من الجرائم التي وذلك لعلاقتها بالجریمة العا

تستقطب نطاق واسع من إقلیم الدولة أو قد تجاوزه، وهذا ما جعل المشرع الجزائري یتیح 

ضمان تحقیق و  إمكانیة تمدید الإختصاص لیشمل محاكم أخرى قصد وضع حد للجناة

نسان وكرامته وتمس بالعدید من المجالات العدالة وأمن المجتمع كون هذه الجریمة تهدد الإ

   .2بصفة عامة

  

  

  

                                                 
، دیوان المطبوعات 04أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة  - 1

  .359-358، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 

   .196محمد خریط ، المرجع السابق، ص  - 2
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  الأقطاب الجزائیة المتخصصة -02

من قانون  329و 40و 37إستحدث المشرع الجزائري الجهاز القضائي بموجب المواد  

الإجراءات الجزائیة وتعتبر الأقطاب الجزائیة المتخصصة جهات قضائیة جاءت نتیجة 

  بعض الجرائم الخطیرة، والتي من بینها الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة. إستفعال

ویشمل الإختصاص المحلي لكل جهة قضائیة دائرة إختصاص لمجموعة من   

المجالس القضائیة تقع في منطقة جهویة من الوطن، وتوجد هذه الأقطاب على مستوى 

  .1في الجرائم ذات الطابع الخطیر تتمثل في قضاة متخصصین یتولون الفصلو  المحاكم

  ثالثا: خصوصیة التقادم في جریمة الإتجار بالأشخاص

من قانون الإجراءات  10إلى   07نص المشرع على قواعد التقادم في المواد من   

الدعوى العمومیة، حیث حددت المادة  الجزائیة حیث یعتبر هذا الأخیر من أسباب إنقضاء

 10من قانون الإجراءات الجزائیة تقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بإنقضاء  07

وقوع الجریمة أو من تاریخ آخر إجراء، أما بخصوص الجنح تنقضي سنوات كاملة من تاریخ 

  .2سنوات والمخالفات بمرور سنتین كأصل عام 3الدعوى العمومیة بمرور 

                                                 
المتخصصة، مذكرة ماجستیر، قسم القانون العام، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، لباز بومدین، الأقطاب الجزائیة  - 1

  .57، ص 2012الجزائر، 

، 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 1966جوان  08المؤرخ في  155-66 الأمر  - 2

المؤرخ في  14- 20الموافق علیه بالقانون  2020أوت 30المؤرخ في  04- 20المعدل بالأمر 1966جوان  10الصادرة في 

  .2020أكتوبر  21
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وكإستثناء منح المشرع الجزائري خصوصیة للتقادم في بعض الجرائم وذلك حسب   

هذا یخص الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، حیث أنه في حالة و  مكرر 8نص المادة 

  .1ارتكاب هذه الجرائم الخطیرة فإن الدعوى العمومیة لا تتقادم في هذه الحالة

الأطفال فلم یخص المشرع بنص خاص یكرس التقادم أما بالنسبة لجریمة الإتجار ب  

بالتالي أخضع إجراءات التقادم في الجریمة المنظمة لنفس إجراءات جریمة و  من عدمه

  الإتجار بالأطفال باعتبار هذه الأخیرة صورة من صور الجریمة المنظمة.

من قانون الإجراءات الجزائیة علیها  612أما بالنسبة لتقادم العقوبة فقد نصت المادة   

ستثناءات فیما یخص تقادم العقوبة بالنسبة للجریمة المنظمة بحیث اغیر أن المشرع وضع 

  .2مكرر بعدم تقادم العقوبة في هذا النوع من الجرائم 612نصت المادة 

العدید من الإجراءات لمحاربة الجریمة المنظمة  ذتاتخنستنتج أن الدولة الجزائریة   

 العابرة للحدود الوطنیة بما في ذلك الإتجار بالبشر التي تعد واحدة من صورها. 

  المطلب الثاني

  التدابیر الخاصة لحمایة الأطفال من جرائم الإتجار بهم

اللازمة لمكافحة ومحاربة جریمة الإتجار بالأطفال و  إن من بین الخطوات الأساسیة  

هي اتخاذ تدابیر خاصة بغیة حمایتهم من هذ الجریمة وذلك بإعادة النظر في تفعیل بعض 

المؤسسات، حیث تستوجب جریمة الإتجار بالأشخاص ضرورة تخطیط مسبق في إطار 

كفیلة بوقایة جریمة  تنظیم محكم، وقد عملت الجزائر على إیجاد سیاسة إستراتیجیة وطنیة

                                                 
  .السابقمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع  8، 7المواد  - 1

  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسه. 612المادة  - 2
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 الإتجار بالأطفال مكافحةتدابیر وطنیة في میدان  اتخاذالإتجار بالأشخاص عن طریق 

  (الفرع الثاني). (الفرع الأول)، وتدابیر أخرى في إطار المكافحة

  الفرع الأول

  التدابیر الوطنیة في میدان مكافحة الإتجار بالأطفال

بالخصوص فئة و  ول إلى حمایة الأشخاصتسعى الدولة الجزائریة كغیرها من الد  

الأطفال كونها من الفئة الضعیفة في المجتمع من كل الخروقات الناجمة عن جریمة 

تحط من حقوقه وقیمته، وذلك باتباع مجموعة من و  الإتجار، والتي تهدد كرامة الإنسان

 تي:هذا ما سنتناوله كالآو  التدابیر هي في غالب الأحیان تكون ذات طابع مؤسساتي

  أولا: دور المؤسسات في حمایة الأشخاص من جرائم الإتجار

حمایة وترقیة و  سعت الدولة الجزائریة إلى إنشاء بعض المؤسسات التي تكفل احترام  

یمس بهذه الحقوق ومن  حقوق الإنسان، وذلك عن طریق قیام المشرع بتجریم كل إعتداء

أبرز هذه المؤسسات نذكر على سبیل المثال: اللجنة الإستشاریة لحمایة وترقیة حقوق 

  الإنسان، وإنشاء لجنة خاصة لمحاربة الإتجار بالأشخاص والتي یمكن عرضها كالتالي:

  اللجنة الإستشاریة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان     :01

م كل ما یتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر، وتتمتع هي جهاز رقابي یعمل على تقیی  

عایة رئیس الجمهوریة ومن بین مهام هذه المالیة موضوعة تحت ر و  بالإستقلالیة الإداریة

  اللجنة ما یلي:

احترام المبادئ المنظمة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعمل على ترقیة هذه  -

  الحقوق.
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ییمي لمختلف الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان المكرسة في التقو  تفعیل الدور الرقابي -

  الجزائریة الدستور أو تلك الواردة ضمن المعاهدات التي صادقت علیها الدولة

  . 1اتخاذ التدابیر اللازمة عند أي مساس بحقوق الإنسان -

ووكالاتها المشاركة في إعداد التقاریر التي تقدمها الجزائر إلى أجهزة الأمم المتحدة  -

  إلى المؤسسات الجهویة طبقا لالتزاماتها الإتفاقیة.و  المتخصصة

إعداد تقریر سنوي عن حقوق الإنسان برفع رئیس الجمهوریة مع تطویر التعاون في میدان  -

  .2حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة

ذه الأخیرة ومن خلال هذه المهام التي تقوم بها اللجنة الإستشاریة یمكن القول أن ه  

دور فعال في حمایة الإنسان من المتاجرة به، خاصة وأن هذه الجریمة تشكل تعدي صارخ 

لحقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة  ولما ینجر عنها من استغلال الأطفال 

  حرمانهم من حقوقهم.و  في مختلف المجالات

   إنشاء لجنة خاصة لمحاربة الإتجار بالأطفال :02

التشریع الجزائري لم یخطو أي خطوة لمكافحة الإتجار بالأطفال، وذلك بعدم إن   

تأسیس لجنة وطنیة مختصة بالتصدي لهذه الجریمة كباقي الدول العربیة، كما أنه لم یسن 

اكتفي بإدراجه ضمن قانون العقوبات، لكن ذهبت و  قانون خاص لمكافحة الإتجار بالبشر

شاء لجان متخصصة تستهدف مكافحة الإتجار بالبشر قصد العدید من الدول العربیة إلى إن

التنسیق بین المؤسسات الرسمیة وغیر رسمیة، كما و  تفعیل استراتیجیة خاصة في هذا المیدان

                                                 
دراسة بعض الحقوق السیاسیة، أطروحة لنیل نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة،  - 1

  .43- 42-41، ص2010شهادة الدكتوراه، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .57- 56المرجع نفسه، ص - 2
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الإتجار بالبشر بمقتضى نص  هو الحال بالنسبة للتشریع الأردني حیث أنشأت لجنة مكافحة 

اتخاذ مختلف التدابیر من و  ه تطبیق سلیماتطبیقو  من قاون منع الإتجار بالبشر 04المادة 

  .1الشهود فیهاو  الإتجار وحمایة الضحایاأجل مقاضاة مرتكبي جرائم 

  الفرع الثاني

  ار مكافحة جریمة الإتجار بالأطفالالتدابیر الأخرى في إط

 معاقبة الإتجار بالأشخاصو  بما أن الجزائر صادقت على بروتوكول منع وقمع  

الأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر و  خاصة النساءو 

الحمایة لضحایا و  من هذا البروتوكول تلزم بضرورة تقدیم المساعدة 06الوطنیة، فإن المادة 

التدابیر  نا یكون لزاما على الدولة أن تتخذالإتجار بالأشخاص على اختلاف فئاتهم، ومن ه

لمستضعفة في المجتمع خصوصا فئة الأطفال، وذلك من خلال خاصة ترتكز على الفئات ا

إیداع و  الضحیة لأشخاص جدیرین بالثقة،اتباع طرق الإدماج الإجتماعي مثل تسلیم الطفل 

الضحیة في المؤسسات المكلفة برعایة الطفولة، أو یمكن اتخاذ أي تدبیر من شأنه  لالطف

الأزمات التي تتركها الجریمة في نفس المساهمة في العلاج النفسي لغرض التخلص من كل 

  .2الطفل

من خلال ما تم ذكره نجد أن الجزائر لم تمنح تدابیر خاصة لحمایة ضحایا الإتجار   

بالأشخاص، وإنما اكتفت فقط بوضع تدابیر عامة یمكن اتخاذها تجاه أي جریمة یمكن أن 

  تمس الشخص في سلامته البدنیة أو النفسیة.

  

                                                 
  .68وافیة بن جدو، المرجع السابق، ص - 1

  .                                                   303حمو بن ابراهیم فخار، المرجع السابق ، ص - 2
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  :خلاصة الفصل الثاني

نستخلص من خلال ما ورد في هذا الفصل، أن المشرع الجزائري قد أحاط هذه  

الجریمة بمجموعة من الإجراءات الخاصة منها عدم الإستفادة من ظروف التخفیف، وعدم 

انقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم في هذه الجریمة، حیث دفعت بالمشرع الجزائري للإجتهاد 

فل من خلال إقتراح مجموعة من آلیات التجریم والعقاب وتتمثل في بلورة منظومة حمائیة للط

هذه الأخیرة في فرض عقوبات على مرتكبیها، ذلك بهدف التقلیل منها والحد من انتشارها 

  بالإضافة إلى اتخاد إجراءات وتدابیر أقرها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.
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الأكثر انتشارا في تعد مسألة الإتجار بالأفراد لا سیما فئة الأطفال من المواضیع   

فما من عمل اشد قبحا في  ،تحققه من أرباحلسهولة ارتكابها وما لما  ,ذلك نظرازماننا هذا، و 

أرذلها، وأن و  فیصبح أقبح مخلوقات االله ،سلوك الإنسان من أن یستبعد أخاه في الإنسانیة

 طفلالأعضائه خاصة إذا كان و  جسمهو  أن یتاجر بعرضه دأشد صور ذلك الإستعبا

  .الضحیة

عمل أخطرها على الأطفال كون مرتكبیها یستو  وتعتبر هذه الجریمة من أبشع الجرائم  

  وسائل مختلفة في استغلال الضحیة بأبشع الصور بغیة تحقیق أهداف مادیة غیر مشروعة.

 04مكرر  303ضمن المواد من لقد عالج المشرع الجزائري جریمة الإتجار بالأطفال   

ردعیة و  من قانون العقوبات الجزائري، كما فرض عقوبات جزائیة 15مكرر  303إلى المادة 

  فهذه الأخیرة تعتبر آلیات للمكافحة. ،تدابیر خاصةو  إجراءاتو  لمرتكبي هذه الجرائم

لو أن المجال لا یسمح لنا للإغفال في هذا الموضوع لمسنا و  من خلال ما سبق  

سلامته و  كرامتهو  التي تتمتع بیها هذه الجریمة، فهي تحقق تهدیدا لحقوق الطفلو  الخطورة

  نشأته.و  ثر على استقرارهؤ هذا یو  الجسدیة والنفسیة

  المتمثلة في:و  وقد سمحت لنا هذه الدراسة للوصول إلى مجموعة من النتائج  

من خلال  إلى حد كبیر أن المشرع الجزائري وفق في حمایة الطفل من الإتجار به -

  النصوص التي أوردها في قانون العقوبات فهذه الأخیرة أدت إلى التقلیل من الجریمة.

  ت نتیجة الأوضاع المزریة التي شاهدها المجتمع.جریمة الإتجار بالأطفال جاء -

جریمة الإتجار بالأطفال لها ممیزات تمیزها عن الجرائم المشابهة لها كالجریمة المنظمة  -

  العابرة للحدود الوطنیة ومن هذا المنطلق تعتبر صورة من صورها.
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إلى جریمة الإتجار بالأطفال هي أي فعل أو تعامل یتم بمقتضاه نقل أي شخص  -

  ذلك لاستغلالهم بمختلف صور الإتجار.و  أشخاص آخرین بمقابل مالي

  ذكر المشرع الجزائري وسائل الإتجار بالأطفال على سبیل الحصر لا المثال.

في قانون العقوبات الجزائري وسائل  04مكرر  303أورد المشرع الجزائري في المادة  -

غیر و  فقد جاءت صیاغتها واسعةعاف منها حالة استضو  ارتكاب جریمة الإتجار بالأطفال

هذا و  العقابو  محددة، مما یفتح المجال الواسع للقاضي في تفسیر النص في مجال التجریم

النطاق كلما كانت الحمایة أكثر جابیة قام بها المشرع الجزائري فكلما توسع ییعتبر خطوة إ

  .شمولیة 

  ار بحسب المشرع الجزائري.وتدابیر خاصة للحمایة من جریمة الإتج إجراءات إقرار -

  وانطلاقا من النتائج التي توصلنا إلیها یمكن تقدیم مجموعة من الإقتراحات:

جعل أوجه استغلال الأطفال على سبیل المثال لا الحصر و  ة المادة القانونیةغإعادة صیا -

  الإنتشار الواسع للجریمة كفیل باستحداث أوجه جدیدة لها.و  لأن التطور الكبیر

تجار بالأطفال رة تدخل المشرع الجزائري بسن نصوص قانونیة تصف جریمة الإضرو  -

  أن فئة الأطفال تعتبر من الفئات الهشة والضعیفة.خاصة و  ضمن الجرائم الخطیرة

في سبیل  التعاونو  الجرائم من الدول بدل الجهودیتطلب مكافحة هذا النوع الخطیر من  -

  وخاصة أن هذه الجریمة تعتبر صورة من صور الجریمة المنظمة. مكافحتها

إقرار سیاسة تجریمه تسد جمیع و  الجنائیة تیجب على الدول السعي إلى تطویر التشریعا -

وصف قانوني یستوعب خصوصیتها على إقرار سیاسة ومنحها  صور الإتجار بالأطفال

  عقابیة مشددة.



  الخاتمة
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استنادا للمبدأ القائل "الوقایة خیر من العلاج" بالأطفال اعتماد سیاسة للوقایة من الإتجار  -

ة نشئتر مؤسسات الواقعة علیهم من خلال نشر الوعي عبلصعوبة تدارك الأوضاع ال

  (المدارس، المساجد....). الإجتماعیة
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  : المصادرأولا

  : المعاجمأ

  .1979لسان العرب دار صادر، بیروت، : ابن منظور محمد بن مكرم، 01

معجم المصطلحات القانونیة، منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة  : جیرار كورنو،02

  .1998للدراسات، بیروت، 

، بیروت، 25، عدد 04معجم عربي، منشورات المجاني، الطبعة  : مجاني الطلاب،03

1998.  

                                                                        المراجع ثانیا:

  لعربیةباللغة ا

    الكتب :أ

وائل للنشر ، دار 12جرائم الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة، الطبعة  ،أرفیقان طلال -01

                                          .2014والتوزیع، الأردن 

مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء  ،الشلقاني أحمد شوقي  -02

 .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 04الثاني، الطبعة 

قانون العقوبات، دار النهضة تطبیقاتها في و  مسؤولیة الأطباء ،الشوا محمد سامي  -03

 .2004العربیة، مصر، 

آلیات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار و  ، عملیات الإتجار بالبشرالعریان محمد علي -04

 .2011الجامعة الجدیدة، مصر، 

معاقبة الإتجار بالأشخاص و  ، إطلالة على أحكام بروتوكول منع وقمعالنبأ یحي أحمد  -05

 .2000نشر، مصر، الأطفال دون دار و  خاصة النساء
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بعض القواعد و  ، الإتجار بالبشر، دراسة وفقا للشریعة الإسلامیةإلیكي هاني عیسوي  -06

 .2014التوزیع، الأردن و  ، دار الثقافة للنشر01القانونیة الدولیة الوطنیة، الطبعة 

التحري، دون و  شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحقیق أوهابیه عبد االله،  -07

 .2008، الجزائر، دار هومة طبعة،

، دار 01، الطبعة قضاءو  حقوق الطفل تشریعا، فقها حمایة بكنیس عبد الحفیظ،  -08

 .2012التوزیع، الأردن، و  الأیام للنشر

 .2008الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  بوصقیعة أحسن،  -09

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، دار الشروق،  بیسوني محمود شریف،  -10

 . 2004مصر، 

، دار 04مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة  خریط محمد،  -11

 .2009هومة، الجزائر، 

جریمة الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر،  دهام أكرم عمر،  -12

2011. 

الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم القانونیة، الجزائر،  رحماني منصور،  -13

2006. 

العربیة،  الإباحة، دار النهضةو  زرع الأعضاء بین الحضر سعد أحمد محمود،  -14

 .1986القاهرة، 

النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، دون طبعة،  سلیمان عبد المنعم، -15

 .2003منشورات الحلبي، بیروت، 

 . 2002الإقتصاد السري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  صفوت عبد السلام، -16

مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة الجزائر،  عدو عبد القادر، -17

2010. 
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تجریم الإتجار بالأطفال في القوانین والإتفاقیات الدولیة، مكافحة  عرفة محمد السید، -18

، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، لبنان، 01الأعضاء البشریة، الطبعة و  الإتجار بالأطفال

2005.  

المتاجرة بالأمومة وبیع الأعضاء البشریة، مكتبة مدیولي الصغیر،  غویبة سمیر،  -19

  .1999مصر، 

الجهود الدولیة لمكافحة الإتجار بالبشر، مقدمة  محمود عبد الحمید عبد المطلب، -20

، نقلا عن عبد القادر 2004ر، وزارة الداخلیة، أبو ظبي، لمؤتمر مكافحة الإتجار بالبش

القوانین و  عقوباتها في الشریعةو  الأعضاء البشریةو  الشیخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص

 .2009العربیة والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، 01شر، الطبعة النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالب مصطفى فهمي خالد،  -21

 .2011دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  المذكرات الجامعیةو  الرسائل ثانیا:

I- دكتوراه لأطروحات ا  

جرائم الإتجار بالبشر في القانون الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة جعفر خدیجة،  -01

سیدي الدكتوراه في العلوم، فرع قانون دولي، تخصص حقوق، جامعة الجلالي إلیاس، 

 .2019بلعباس، 

القانون و  الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائريحمو بن ابراهیم الفخار،  -02

المقارن، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2015خیضر، بسكرة، 
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آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة، دراسة  خلفة نادیة، -03

بعض الحقوق السیاسیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج 

 .2010لخضر، باتنة، 

جرائم الإتجار بالأطفال في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل  زغبیب نور الهدى، -04

راه العلوم في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة قسنطینة، درجة دكتو 

2019. 

ء البشریة في التشریع الجزائري الأعضاو  جرائم الإتجار بالأشخاص طالب خیرة، -05

العلوم السیاسیة، و  الإتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوقو 

           .2018قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

II- رسائل الماجستیر                       

الأقطاب المتخصصة، مذكرة ماجستیر، قسم القانون العام، جامعة بن بومدین لباز،  -01

                           .2012یوسف بن خذة، الجزائر، 

عقوباتها في و  الأطفالو  جریمة الإتجار بالنساء خالد محمد سلیمان،المرزوق    -02

لنیل درجات الماجستیر في العدالة القانون الدولي، مذكرة مكملة و  الشریعة الإسلامیة

الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم عدالة جنائیة، تخصص سیاسة جنائیة، جامعة نایف 

 .       2005العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

III- مذكرات الماستر    

جریمة الإتجار بالبشر في القانون الجزائري، مذكرة أعمارة وردیة، عمیش نبیلة،  -01

تخرج لنیل شهادة ماستر قانون عام، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2018جامعة أكلي محند الحاج، البویرة، 
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 جریمة الإتجار بالبشر على ضوء الإتفاقیات الدولیة سارة،بن جدو وافیة، خوالدي  -02

التشریع الوطني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي و 

  .2017، قسم الحقوق، جامعة أم البواقي، للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

بالبشر في ظل التشریع مكافحة جریمة الإتجار رحماني إلیاس، أحرس مسعود،  -03

 الدولي، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون جنائيو  الوطني

  .2018علوم جنائیة، كلیة أكلي محند أولحاج، البویرة، و 

مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  سعدلي ظریفة، تغربیت مفیدة، -04

  .2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  تخصص قانون خاص والعلوم الجنائیة،

تجریم الإتجار بالأشخاص في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنیل  مسعودان علي، -05

  .2014شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

رة مكملة لنیل جریمة الإتجار بالبشر، مذكالآلیات القانونیة لمكافحة  مناع شیماء، -06

شهادة الماستر، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد 

   .2013بوضیاف، بجایة، 

مكافحة جریمة الإتجار بالأطفال في القانون الجزائري  هاذي حكیمة، محرز العلجة، -07

العلوم الجنائیة، و  المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص

           . 2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و  كلیة الحقوق

  المقالات العلمیة :ج

 المكافحة، مجلة دفاتر السیاسةو  جریمة الإتجار بالأطفال، المفهومبن یطو سلیمة،  -01

  .       2019، جامعة باتنة، الجزائر، 11، المجلد02القانون، العدد و 
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 الخطر الجنائي لجریمة الإتجار بالأطفالبوزیتونة لینة، لحرش أیوب التومي،  -02

، المركز 05السیاسیة، العدد و  آلیات مكافحتها، مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیةو 

                                           .2020الجامعي أفلو، الأغواط، 

عن جرائم تبییض  المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة"خلفي عبد الرحمان،  -03

المجلة ، "والتشریع المقارن الأموال، دراسة في التشریع الجزائري مع الإشارة إلى الفقه

  دون سنة نشر. ، جامعة عبد الرحمان میرة، میرقن، بجایة،الأكادیمیة للبحث القانوني

، جامعة حولیات مجلة، "، النموذج المعاصر للرقالإتجار بالبشر"، دحیة عبد اللطیف -04

العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، و  ، كلیة الحقوق02الجزائر، المجلد 

2013. 

المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الإتجار بالأعضاء البشریة وفق قانون " زهدور أشواق، -05

         ، دون سنة نشر.، جامعة أدرار، الجزائر26، العدد، مجلة الحقیقة"العقوبات الجزائري

مجلة الإجتهاد ، "العقاب في جریمة الإتجار بالأشخاصو  قواعد التجریم"شنه محمد،  -06

 .2021، جامعة عباس لغرور، الجزائر 11، المجلد 25، العدد القضائي

الأطفال ضحایا الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة حمایة "طارق عفیفي صادق أحمد،  -07

في ضوء النظام الأساسي للمحكمة  القوانین الوضعیة في الوطن العربيو  في الفقه الإسلامي

  .2014، دون بلد نشر، 04، مجلد 02، عدد مجلة جیل لحقوق الإنسان، "الجنائیة الدولیة

آلیات مكافحتها في المواثیق و  مقال حول جریمة الإتجار بالأطفال" طالب خیرة، -08

   .2016، جامعة ابن خلدون، تیارت، "الإتفاقیات الدولیةو 

جریمة الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات "سعدي عبد الحلیم، قروج رؤوف،  -09

  . 2020، الجزائر، 07، المجلد01، عددمجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الجزائري
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المواجهة الجنائیة لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون "محمد قوراي فتیحة،  -10

، جامعة 40 ، كلیة الشریعة والقانون، العددالقانونو  مجلة الشریعة، "المقارنو  الإماراتي

  .2009الإمارات العربیة المتحدة، 

، "آلیات مكافحة جریمة الإتجار بالأشخاص في التشریع الجزائري" هواسي العلجة، -11

قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 04 ، المجلد03 ، العددالأكادیمیة للبحث القانوني المجلة

  .2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

   القوانینو  الإتفاقیات الدولیة د:

I- الإتفاقیات الدولیة  

الجو، و  البحرو  بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر -01

  .2000المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، 

 استغلالهم في البغاءو  البروتوكول الإختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال -02 

الإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة و  التصدیقو  عرض للتوقیعو  المواد الإباحیة، اعتمدو 

، دخل حیز النفاذ 2000ماي  25الخمسون، المؤرخ في و  ، الدورة الرابعة263 حدةللأمم المت

  .2000أفریل  2جانفي  18

الأطفال، المكمل و  خاصة النساءو  قمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاصو  بروتوكول منع -03

 لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، التي اعتمدتها

دیسمبر  15، دخل حیز النفاذ في 22-55الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

2005.  
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II- الأوامرو  القوانین  

یتعلق بحمایة الطفل، جریدة  ،2015جویلیة  15المؤرخ في ، 12-15قانون رقم  -01

  .2015جویلیة  19، صادرة في 39 رسمیة عدد

، 155-66المتمم للأمر و  ، المعدل2009فیفري  25المؤرخ في ، 01-09الأمر رقم  -02

، صادرة 15سمیة عدد، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الر 1966جویلیة  8المؤرخ في 

  .2009مارس  8في 

، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  8المؤرخ في  ،155-66الأمر رقم  -03

، 04-20، المعدل بالأمر 1966ن جوا 10، صادرة في 48الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 

أكتوبر  02، المؤرخ في 14-20، الموافق علیه بالقانون 2020أوت  30المؤرخ في 

2020.  

III- المواقع الإلكترونیة  

-01 www.maajim.com 

02  - droit7.blosspot.com 
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                                                                     :ملخص

الواقعة على  تعد جریمة الإتجار بالأطفال من أبشع صور الإعتداءات    

التعدي على الطفولة، ذلك نظرا للآثار الوخیمة التي ترتبها هذه الجریمة من انتهاكات و 

النفسیة، إذ أصبحت هذه الجریمة تشكل مجالا خصبا حقوق الطفل وسلامته الجسدیة و 

لعصابات الإجرام خصوصا وأنها تعتبر صورة من صور الجریمة المنظمة العابرة 

  للحدود الوطنیة.

وأمام هذا الوضع فإنه یستدعي بلا شك تكثیف الجهود من أجل التصدي لهذه     

المنظومة  الآفة التي أصبحت تشكل خطرا على الطفل، لذا لا بد من إعادة النظر في

التشریعیة الوطنیة، ومن ثم تفعیل إجراءات الوقایة منها من خلال تشدید العقوبات في 

   التقلیل منها.ذلك للحد من انتشارها و التدابیر و ت و التكثیف من الإجراءاحق مرتكبیها و 

Résumé : 

Le crime de traite d’enfants est l’une des formes les plus odieuses at about contre 

l’enfance étant donné les conséquences grave de ce crime en termes de violations et d'atteintes 

aux droits de l'enfant et à son intégrité physique et psychologique. 

Ce crime est devesu un terrain fertile pour les gangs criminels, et autant plus qu'il est 

considéré comme une forme de crime organisé transnational. 

Face à cette situation, elle appelle sans doute à redoubler d'efforts pour faire face à ce 

fleau deveno un danger pour l'enfant, il faut donc reconsidérer le dispositif législatif. 


